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  شكر وعرفان

  

فشكرنا وحرمنا تتم الصالحات، والشكر له أن هدانا فاستهدینا، ورزقنا الحمد الله الذي بنعمته 

على إنجاز هذا العمل الحمد والثناء له دائما وأبدا، أن أعانتنا فالشكر الله أولا فحمدنا وصبرنا 

  المتواضع ووفقنا وسدّد خطانا

یبخل علینا ي لم الذ ''عبد السلام زعرور'' المشرف الدكتور جه بجزیل الشكر للأستاذنتو 

   القیمة، بإرشاداته وتوجیهاته

لتفضلهم قبول مناقشة هذا   أعضاء لجنة المناقشةإلى الأساتذة الأفاضل الشكر ب كما نتقدم

  .البحث المتواضع

  الفضل طیلة مسارنا الدراسي كما نتوجه بالشكر إلى كل أساتذة كلیة الحقوق الذین كان لهم 

  وفقكم االله وجزاكم
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  :مقدمة

مجهوداته  أنیعیش بمعزل عن المجتمع، وبما  أنلا یمكنه و بطبعه  إن الإنسان اجتماعي

تلبیة حاجاته ومصالحه اللامتناهیة في الدخول  إلى هادفافإنه یلجأ لغیره  ،وقدراته جد محدودة

  . بعلاقات قانونیة واجتماعیة مع أطراف مختلفة

السلع والخدمات، ما أدى إلى  إنتاجونظرا لتمیز الحیاة المعاصرة بتطور كبیر في مجال 

بروز سلع وخدمات ذات تقنیة عالیة وتركیبة معقدة، وهو ما سهل الحصول على تلك المنتجات 

في مدة زمنیة قصیرة وفي الوقت ذاته أدى إلى اختلال في التوازن المعرفي بین أطراف العلاقة 

  .التي یشكل فیها المستهلك والمهني أحد عناصرها الأساسیة كیةالاستهلا

خلال  یروجون لها من إلى حد كبیر في زیادة الطلب على المنتجات التي ا ساهممم

والتي من شأنها التأثیر في زیادة معدل استهلاك هذه المنتجات سواء كانت سلعا أو  ،الإعلانات

على الطرف  متكافئة بین الطرفین ما حتم غیر خدمات، الأمر الذي ترتب عنه ظهور علاقات

القوي صاحب المعرفة والتقنیة من ضرورة تنویر إرادة الطرف الآخر بكل المعلومات المتعلقة 

  .المنتوجات مختلف بالسلع والخدمات بإعلام صریح ومبسط لفهم تعقیدات

والحمایة  لهائل الحاصل في سوق السلع والخدمات ظهرت الحاجة للأمناالتطور مع و 

وسائل جدیدة  ابتكارلذلك حاول الكثیر منهم  ،بنحو غیر مسبوق كون المجال أصبح معقدا

مین أمتطلبات العصر وتطوره، حیث وجد الكثیر ضالته في الت یلاءمبما  الأخیرلتوفیر هذا 

أخطار الحیاة الیومیة، كما یشجع  یقدم خدمة للمجتمع تتمثل في حمایة نفسه وأمواله منالذي 

التي  الأخطاروالاختراعات دون التخوف من  لتأمین على التطور من خلال القیام بالاكتشافاتا

  .قد یتعرض لها وذلك راجع لاطمئنان الشخص بوجود التأمین

 بعدم التوازن بین طرفیه، إذ استهلاكمین عن غیره من العقود كونه عقد أویتمیز عقد الت

خصصه في مجال المعاملة، وبفضل المعلومات ، بحكم تمركزا قویا) المؤمن(یحتل المهني
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الهائلة التي یحوزها حول ظروف التعاقد نظرا للإمكانیات المالیة الضخمة التي بین یدیه 

یتمركز المستهلك  ل من ذلكطلاعه المتواصل على أسالیب الإنتاج والتوزیع، وفي المقابإ و 

إذ  ة بشروط هذا العقد وبمحلهفي موقع ضعیف، لأنه یجهل أدنى مقومات المعرف) المؤمن له(

الصریح لتنبیهه  الإعلامحق ) الطرف الضعیف(من منح المؤمن له) شركة التامین(لابد للمهني 

  . وكذا تنویر إرادته وتوجیهه

إذ أنه بالرجوع لمجال التأمین في الجزائر نجده في حداثته نسبیا،الموضوع  أهمیةتتجلى 

كان محل احتكار من طرف الدولة لكن سرعان ما عرف انتشارا واسعا بعد فتح المجال أمام 

نزیه  إعلاممحل اهتمام من طرف المجتمع الدولي كون حق المستهلك في الخواص،كما أنه 

لمفقود في العلاقة بین الطرفین في ظل یعطي شفافیة أكبر للممارسات التجاریة، وإعادة التوازن ا

قصور القواعد العامة في توفیر الحمایة اللازمة عن طریق تحقیق الغایة وتحصینه من كل 

القرار المناسب  اتخاذوالحیلولة دون وقوعه في أي لبس، یجعله قادرا على  إرادتهاعتداء یطال 

  .رغباته المشروعة یلاءملاختیار المنتوج الذي 

الموضوعیة  الأسبابمنها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي، فمن  سبابالأتعددت 

الكافي من  الإعلاممین في ماله وحیاته جراء عدم أمستهلك الت التهدیدات التي یتعرض لها إبراز

للعلاقة المباشرة بین طرفي العلاقة التي یتوجب فیها حسن  بالإضافةمین، أطرف شركات الت

  . النیة

بقانون الاستهلاك كونه غیر مطبق في الواقع  الإلمام محاولة ة تمثلت فيالذاتی والأسباب

التعاقد وهو  أثناءالدقیق  بالإعلاممین لا تقوم ألأن اغلب شركات الت ،مینأخاصة في مجال الت

على الطرف الضعیف ولیس  بالإعلامفرض الالتزام  ،كونهمینأالتبالخاص  لقانونكرسه ایما لم 

 .وهو ما یشكل الاستثناء في مجال إعلام المستهلك على الطرف القوي
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على عاتق المهني المحترف، وهو عقود الاستهلاك یقع الالتزام بالإعلام كأصل عام في 

المؤمن في مجال عقود التامین، غیر أن تنفیذ هذا الالتزام في هذا المجال یعرف خصوصیة 

ق الغرض المطلوب منه وهو تنویر تجعل الوفاء به غیر مجد في كثیر من الأحیان و لا یحق

المستهلك وتدعیم إرادته في عقد التأمین، مما یقتضي فرض جزاءات خاصة تتناسب والآثار 

لأحكام القانونیة المطلوبة لفاعلیة الخطیرة المترتبة عن الإخلال به، بالقدر الذي یعطي ال

  .المتعلقة بالإلتزام بالإعلام في مجال التأمین

لدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك من خلال تحلیل مختلف اعتمدنا في هذه ا

  . النصوص القانونیة المنظمة المتعلقة بموضوع الدراسة

  : لقد تم تقسیم هذا الموضوع إلى فصلین سبقتهما مقدمة، وذلك حسب التفصیل التالي

ناه إلى تم تخصیص الفصل الأول لدراسة الالتزام بالإعلام في خدمة التأمین الذي قسم

وخصصنا . مبحثین، خصصنا المبحث الأول لتكریس الالتزام بالإعلام في خدمات التأمین

  .لتزام بالإعلام في خدمات التأمینالا المبحث الثاني لطرفا

أما الفصل الثاني فتم تخصیصه لتطبیق الالتزام بالإعلام في مجال التأمین، حیث 

یة لمستهلك خدمات التأمین، وخصصنا المبحث لآلیات الرقابة الإدار : خصصنا المبحث الأول

  . الثاني للجزاءات المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام في خدمات التأمین

وختمنا الموضوع بخاتمة بینا فیها ما تم التوصل إلیه من خلال الدراسة والتوصیات 

 .المقترحة



 

   الفصل��ول 
  في مجال خدمات التأمین ملاعالالتزام بالإ
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    :تمهید

بالإعلام كالتزام مستقل وقائم بذاته إلا في السنوات الأخیرة على ید  الالتزامظهور  لم یكن

القضاء الفرنسي، الذي كان یرفض في البدایة الاعتراف بوجود هذا الالتزام في مجال 

، لأنه یعد من أهم الالتزامات التي قع كشف له أنه لا مناص من تقریرهالاستهلاك، إلا أن الوا

تقع على عاتق المهني، فهو إجراء وقائي یتمثل في تقدیم المعلومات والبیانات اللازمة حول 

  . استهلاكهاالمنتوجات وطریقة  استخدامكیفیة 

بالإعلام في خدمات الالتزام تكریس : ولتوضیح ذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین

  .)المبحث الثاني( بالإعلام في خدمات التأمینالالتزام  طرفأو ، )المبحث الأول(التأمین 
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  :المبحث الأول

 تكریس الالتزام بالإعلام في خدمات التأمین

في ظل  الاستهلاكالمستهلك الجزائري یعاني نقص كبیرا في العلم بالمنتوجات محل 

خصص المطلب الأول لتكریس :قسمنا المبحث الأول إلى مطلبین تنوعها واختلافها ومنه

بالإعلام في  الالتزامبالإعلام في القواعد العامة، وخصص المطلب الثاني لطرفا  الالتزام

  .التأمین اتخدم

  تكریس الالتزام بالإعلام في القواعد العامّة -المطلب الأول

قرار المستهلك وتمكینه من الإقدام  بإعلام المستهلك هو التزام یرمي إلى تنویر الالتزام

ة حرّة وسلیمة، كونه لا یستطیع تحدید أوصاف المنتوج رادبإ على اقتناء السّلع أو الخدمات

ومكوناته إلا بناء على البیانات التي تعطى له،وهو ما یدل على أنّه التزام قبل تعاقدي ویجد 

  ). الفرع الثاني( الخاص، مثله مثل القانون )الفرع الأول(لقواعد العامة أساسه في ا

  :الأساس القانوني للالتزام بالإعلام من خلال القواعد العامة -الفرع الأول

إن مفهوم الالتزام بالإعلام من المفاهیم القانونیة القدیمة التي نجدها مكرسة ضمن أحكام 

  .العدید من نصوصهما نجده في  القانون المدني، وهو

  : المدني كأساس للالتزام بالإعلام القانونوفق  القواعد العامّة -أولا

  :مبدأ حسن النیة -1

. ج. م. من ق 107علیه المادة  نصّت یسند الالتزام بالإعلام لمبدأ حسن النیة وهو ما
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یقابله النزاهة ، وهو ما 1"یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة: "یلي على ما

  .والإخلاص

یقصد بالنزاهة والإخلاص في التعاقد امتناع المتعاقد عن التدلیس أو الغش الذي یؤدي 

  .یعطي ضمـــــانات وهمیة یعـــد مخلا بالتزامــــــه إلى تنفیذ الالتـــــزام، وبالتالي فإنّ المؤمن الذي

ة الطرف الضعیف في العقد وباعتبار عقود التأمین من عقود الاستهلاك وجدت لحمای

فإنّه یجب على شركة التأمین استنادا إلى مبدأ حسن النیة في المعاملات أن تعلم 

  .2بكل ما یتعلق بالعقد) المؤمن له(المستهلك

ما نستنتجه من خلال هذا المبدأ أنّه على كل طرف في العلاقة العقدیة الصراحة والنزاهة 

رة لدیه حول محل العقد لكي تكون هناك درایة وعلم مسبق بالإدلاء عن جمیع المعلومات المتوف

  .ببنود العقد المزمع إجراءه بین الطرفین

أن تكون البیانات والمعلومات الجوهریة یقصد به فمبدأ حسن النیة في عقد التأمین 

   .صحیحة من كلا الطرفین المتعاقدین المتعلقة بالأخطار المراد التأمین علیها

  :من عیوب الإرادةأساس الحمایة  -2

 : الغلط-أ

والغلط یقع . هو أیضا التوهم غیر الواقعي لحالة معینة بحیث یؤدي بالنتیجة إلى التعاقد

ویكون ممكن الحصول في عقد التأمین، فقد یقع في الشيء .أو في الشيء إما في الشخص

                                                           
المؤرخ في  05-07رقم ن یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بالقانو  1975سبتمبر سنة26مؤرخ في  58- 75أمر رقم  -  1

  .2007مایو  13

، كلیة 1الجزائرقانون، جامعة : جویدة عمریو، حمایة مستهلكي التأمین، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص -2

 .60-59، ص ص2014-2013الحقوق، 
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ین على أثاث المؤمن علیه كما لو أراد شخص التأمین على بناء منزله من الحریق فجرى التأم

المنزل بدلا من البناء، وقد یحصل الغلط في طبیعة الخطر المؤمن منه، كما طلب شخص 

وقد یقع . التأمین على منزله من خطر الحریق فجرى التأمین على المنزل من خطر السرقة

الغلط أیضاً في صفة جوهریة الشيء المؤمن علیه كما لو طلب شخص التأمین على إرسالیة 

ف غیر منسوجة استوردها من الخارج فجرى التأمین على تلك الإرسالیة على أساس من الأصوا

وبما أن عقد التأمین من العقود الشخصیة فإنه من النادر جداً أن یقع  ،أنها أصواف منسوجة

  .الغلط في شخص المتعاقد

 82لم یهمل المشرع الجزائري الغلط كونه من عیوب الرضا بل تناوله في نص المادة 

، حیث اعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء یراها 1.ج. م. ق من

المتعاقدان جوهریة، أو یجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النیة إذا وقع في ذات 

 2المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئیسي في التعاقد

ن إذا ما أنصب الغلط على معلومات رئیسیة بحیث المعلومات التي قدمها ففي عقد التأمی، 

المؤمن للمؤمن له جعلت هذا الأخیر یقع في غلط ویكون هو الدافع للتعاقد وكان الغلط جوهریا 

  .3فیمكن للمؤمن له أن یطالب بإبطال عقد التأمین على أساس الغلط

  :التدلیس- ب

المتعاقد  عبارة عن تضلیل أو هو في غلط یدفعه للتعاقد،یمكن تعریفه بأنّه إیقاع المتعاقد 

  . ببعض الوسائل الموجبة لإقدامه على التعاقد وإیهامه بما یخالف الحقیقة والزج به إلى التعاقد

                                                           
بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه  إذایكون الغلط جوهریا : "المتعلق بالقانون المدني 58- 75الامر 82/1نص المادة  -1

  ".المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط

 .المتعلق بالقانون المدني 58- 75من الأمر  82/1،2م  -2

 .96جویدة عمریو، المرجع السابق ، ص  -  3
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یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي "  :ج. م. من ق 86وقد نصّت المادة 

نه، من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب ع

  . العقد

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم 

فإذا ما قام المؤمن بالتدلیس سواء بالكتمان أو  ،1"العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

ولكي  ، 2لهذا الأخیر المطالبة بإبطال العقد لعیب في الرضابالكذب اتجاه المؤمن له فیحق 

  : یتحقق التدلیس لا بد له من شروط هي

  . استعمال طرق احتیالیة بقصد التضلیل-

  .أن تكون الطرق الاحتیالیة هي الدافع إلى التعاقد-

یقع على عاتق من یدعي وقوعه في الغلط بسبب : اتصال التدلیس بالمتعاقد الآخر-

  یسالتدل

  : إثبات اتصال التدلیس بعلم المتعاقد الآخر بأحد هذه الصور الثلاث -

  إثبات صدور التدلیس من المتعاقد الآخر شخصیاً أو من تابعه أو نائبه: الصورة الأولى

  إثبات علم المتعاقد الآخر بالتدلیس الصادر من الغیر: الصورة الثانیة

وإن لم یكن عالماً بالتدلیس الصادر من الغیر إلا أنّه إثبات أن المتعاقد الآخر  :الصورة الثالثة

  .كان من السهل علیه أن یتبیّنه

النظریة (مشروع إلا أنّه لا یعیب الإرادة في ذاتها نخلص إلى أنّ التدلیس عمل غیر 

                                                           
 .، المتعلق بالقانون المدني58- 75رقم  أمر -1

  96جویدة عمریو، المرجع السابق، ص -  2
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وإنما الذي یعیبها هو الغلط الذي یقع فیه المتعاقد نتیجة للأعمال أو الأفعال التدلیسیة ) التقلیدیة

  .لتي یمارسها مما یجعل الطرف الآخر یقبل على التعاقدا

بالمبیع طبقا ) المشتري(بإعلام المستهلك الالتزامالمشرع الجزائري على ضرورة  نص كما

یجب أن : "ضمن أحكام عقد البیع حیث نصت على أنه.ج. م. من ق 352/01لنص المادة 

یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع 

ن یصرّح بحقیقة المبیع ویصفه ،فعلى البائع أ1"وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه

  .وصفا نافیا للجهالة

على بینة من  بالإعلام تنویر للمستهلك لإقباله على التعاقد وهو الالتزام وعلیه مضمون

  .أمره

  :القواعد الخاصة كأساس للالتزام بالإعلام -ثانیا

الخاص إنّ أساس الالتزام بالإعلام من خلال القواعد الخاصة یجد أساسه في القانون 

، كما في القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات بحمایة المستهلك وقمع الغش

  .2التجاریة

  :المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة القانون -1

المحدد  02-04حقوق المستهلك والمحافظة على مصالحه تطرق القانون  لأجل حمایة

منه على أن یتم تحدید  30، خلال نص المادة 3التجاریةللقواعد المطبقة على الممارسات 

                                                           
 .المتعلق بالقانون المدني 58- 75أمر رقم  -1

   ،  41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، جریدة رسمیة عدد 2004یونیو 23المؤرخ في  02-04القانون رقم 

  2 2004سنة  -2

، 41، یحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 2004یونیو  23مؤرخ في  02-04قانون رقم 3

 2010، 46، ج ر عدد 2010غشت سنة  15المؤرخ في  06-10معدل ومتمم بالقانون ، 2004یونیو  27صادر في 
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العناصر الأساسیة للعقود، وكذا منع الشروط التعسفیة فیها عن طریق التنظیم وهو ما تم من 

المحدد للعناصر  2006سبتمبر 10المؤرخ في  306-06خلال صدور المرسوم التنفیذي 

المستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة وهذا الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و 

كل اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة حرر " :في نصها 1/2ما نصت علیه المادة 

من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطـــــــــرف الأخـــــــــــر،حیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث  مسبقا

قد التأمین كونه عقد إذعان لا یستطیع المؤمن له ، وهو ما وجد في ع"أي تغییر حقیقي فیه

د تعتبر عناصر :"من نفـــــــــــــــــس المرسوم على 02، كما نصـــــت المادة 1مناقشة فحوى العقــــ

أساسیة یجب إدراجها في العقود المبرمة بین العون الاقتصادي والمستهلك، العناصر المرتبطة 

ـــلام المسبــــق للمستهلك ونزاهــــــــــــــــــــــة و شفافیة العملیات التجاریة وأمن بالحقــــــوق الجوهریة بالإعـ

بنصها  03ثم تلتها المادة ،2"ومطابقة السلع، أو الخدمات وكذا الضمان والخدمات ما بعد البیع

  على العناصر الأساسیة في خصوصیات السلع والخدمات وطبیعتها، الأسعار والتعریفات

كیفیات الدفع، شروط التسلیم وآجاله، عقوبات التأخیر عن الدفع، التسلیم، كیفیات الضمان 

، كما نصت المادة 3ومطابقة السلع، الخدمات، شرط تسویة النزاعات، وإجراءات فسخ العقد

الرابعة من المرسوم نفسه على ضرورة إعلام العون الاقتصادي للمستهلك ومنحه المدة الكافیة 

  . تحقیق علم كافي بشأن التعاقد للتحري و

 :قانون حمایة المستهلك وقمع الغش -2

یجد أساسه في أول قانون یخص حمایة المستهلك، وذلك بمقتضى  بالإعلام لتزامالإ

                                                           
  ، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین2006سبتمبر  10مؤرخ في  306-06مرسوم تنفیذي 1

 44- 08م بالمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل والمتم 2006سبتمبر  11، الصادرة في 56والبنود التي تعتبر تعسفیة ، ج ر عدد

 .2008فیفري  10مؤرخ في  07، ج ر عدد 2008فیفري  03مؤرخ في 

والبنود التي  یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 306- 06المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة 2

 .تعتبر تعسفیة

 .، المرجع نفسه 306- 06مرسوم تنفیذي رقم3
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منه  04المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغى من خلال المادة  02-89القانون 

من هذا القانون حسب طبیعة وصنف المنتوج  03المادة تكیف العناصر المنصوص علیها في "

أو الخدمة بالنظر للخصوصیات التي تمیزه والتي یجب أن یعلم بها المستهلك حسب ما /و

  . 1"تتطلبه البضاعة المعنیة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والذي  03- 09القانون كما یجد تعریفه من خلال 

إلزامیة إعلام " فصل له بعنوان صمن خلال تخصی ستهلكنص على الالتزام بإعلام الم

 17منه، حیث نصت المادة 18و  17، و قد تضمن هذا الفصل مادتین هما المادة "المستهلك 

ذي یضعه یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج ال" 

  2". ة أخرى مناسبةوضع العلامات أو بأیة وسیل للاستهلاك بواسطة الوسم 

بإعلام المستهلك، لكنه  الالتزامیستخلص من نص المادة أن المشرّع الجزائري لم یعرّف 

كما ذكر  ،"یجب على المتدخل أن یعلم المستهلك" لزامیته من خلال استخدام عبارةإنص على 

محله وهو ، بالإضافة إلى )المؤمن له(والمستهلك) المؤمن(هما المتدخل طرفي هذا الالتزام و 

العلامات، أو أیة وسیلة أخرى تنفیذ هذا الالتزام فهي الوسم و  المعلومات المتعلقة به، أما وسائل

  .3تصلح لإعلام المستهلك

وتلتها المادة . ومصطلح منتوج هنا لا یقتصر على السلع فقط بل یتعداها إلى الخدمات 

یحرر بیانات الوسم وطریقة یجب أن " :من الأمر نفسه لتبین كیفیة الإعلام في نصها 18

الاستخدام ودلیل الاستخدام، وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها في 

                                                           
فیفري  08، الصادر بتاریخ09المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر العدد  02 - 89قانون  1

 .،ملغى1989

 . 2009،سنة  15المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009/ 20/02المؤرخ في  03- 09قانون  2

الاستهلاكي، مذكرة ماجستیر، تخصص عقود مدنیة، كلیة الحقوق و العلوم آسیا یلس، الالتزام بالإعلام في عقد البیع  -  3

  .10، ص  2012السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
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التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة 

  ." حواهالغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین، وبطریقة مرتبة ومقروءة ومتعذرة م

ما یستنتج من هذه المادة أن الإعلام یخاطب العقول كون المستهلكین مختلفین في 

 قدراتهم العقلیة فالإعلام یكون بأي وسیلة شرط وصول المعلومة للمستهلك وتقبلها ومعرفة

  .فحواها

ولتحقق شرط وصول المعلومات المتعلقة بالشيء محل التعاقد للمستهلك بسهولة كون 

 16المؤرخ في  05-91رقم  ستعملة هي اللغة الرسمیة للبلاد، وهو ما یدعم القانوناللغة الم

 التيمنه الفقرة الأولى  16المتضمن تعمیم اللغة العربیة المعدل والمتمم في المادة 1991ینایر

من  13مع مراعاة أحكام المادة  یجب أن یكون الإعلام الموجه للمواطن باللغة العربیة" :نصها

  .1"الإعلامقانون 

إلاّ أن انعدام نص خاص ینص على استعمال اللغة العربیة في الأمر المتعلق بالتأمینات 

بتحریر عقد التأمین والوثائق المتعلقة بالتأمین، جعل معظم شركات التأمین في الجزائر تستخدم 

  .2الفرنسیة اللغة الفرنسیة وكذا الشروط العامة المسلمة للمستهلك غالبا ما تكون محررة باللغة

منه  03في نص المادة 378-13كما وجد الاهتمام بالإعلام خلال المرسوم التنفیذي رقم 

كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة : إعلام حول المنتوجات :"والتي تنص

حدیثة أو أیة وثیقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة ال

                                                           
ینایر  16المؤرخة في 3المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة، ج ر عدد، 1991ینایر 16المؤرخ في  05- 91قانون رقم  -  1

 1996 دیسمبر 22مؤرخة في  81،ج ر عدد 1996دیسمبر  21المؤرخ ف  30- 96المتمم بالأمر رقم ، المعدل و 1991

العیدي، الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في عقد التأمین، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع وزینة  سارة لحلاح -2

میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون القانون الخاص، تخصص، قانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن 

 .17، ص 2016-2015الخاص، السنة الجامعیة، 
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  . 1"أو من خلال الاتصال الشفهي 

  : تمییز الالتزام بالإعلام عن المفاهیم المشابهة له -الفرع الثاني

إلا أنها مصطلح الإعلام مع العدید من المصطلحات التي لها نفس المعنى  یتداخل

 الإعلان في خدمة التأمینا من خلال التمییز بین الإعلام و سنبرزهتختلف من حیث الطبیعة و 

  ).ثانیا(التمییز بین الإعلام وتقدیم الاستشارة الفنیة و  ،)أولا(

  :التمییز بین الإعلام و الإعلان في خدمة التأمین -أولا

بالإعلام الملقى على عاتق المؤمن یتضمن تبصیر المؤمن له بطبیعة العقد  الالتزام

أحسن النیة، والتي إن  مبد والالتزامات التي علیه الوفاء بها وفق ما یقتضیه المزمع إبرامه

 من مبلغ التأمین أو أخلبها تترتب علیه مسؤولیة عقدیه تؤثر في ذمته المالیة، سواء بحرمانه

الإعلام  أخرى المطالبة بها، من جهةصونها و  والحقوق التي علیه بإجباره على دفع التعویض

  . على عاتق المؤمن یستهدف المشروع والأسعار

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04شهار في القانون عرّف المشرع الجزائري الإ

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر :"على انّه 03/4الممارسات التجاریة بموجب المادة 

 .2"مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

ثمنه لصالح  التي تسدد سسة المشهرةعملیة اتصال غیر شخصي لحساب المؤ : "وهو أیضا

 الوسائل المستعملة لبثه ویكون الإشهار منصبا على سلع وخدمات غالبا ما تكون تجاریه أو

                                                           
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك ، ج ر عدد  18/11/2013المؤرخ في  378-13مرسوم التنفیذي رقم  -1

58 . 

 التجاریة، المرجع السابق،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 02-04القانون رقم  -2



في مجال خدمات التأمین  ملاعالالتزام بالإ             :                       الفصل الأول  

 

15 
 

  .وسیلة لترویج السلع والخدمات فالإشهار مجرد. 1" سیاسیة

أما الالتزام بالإعلام فهو وسیلة لمقاومة مخاطر الإشهارات والدعایة وذلك عن طریق 

  .2ة على السلع و الخدماتیمعلومات موضوعتقدیم 

  :بالإعلام وتقدیم الاستشارة الفنیة الالتزام التمییز بین -ثانیا

وسابق على التعاقد یرتبط بكل عقود الاستهلاك، من خلاله  الالتزام بالإعلام التزام عام

المستهلك بشان  بإعلام المستهلك بالبیانات الضروریة، ویهدف إلى تنویر یلتزم البائع أو المنتج

عقدیا التزاما الخدمة محل العقد، وهو بالتالي لیس  أو الشروط والأوصاف المتعلقة بالسلعة

عن عمل محدد متفق علیه بین الدائن  الامتناع خاصا للقیام بعمل محدد أو التزاماولیس 

  .والمدین

رامه تقدیم ناشئا عن عقد خاص یكون الهدف من إب لتزاماإ فیعتبرالاستشارة أما تقدیم 

المحترف  المتعاقد التزامعقدي ناشئ عن عقد محله  التزاممن ذوي الخبرة، فهو  فنیة استشارة

صاحب الخبرة الفنیة بتقدیم معلومات محددة ولازمة في العقد ومطلوبة لأجل عملیة معینة 

المؤمن (زبونه اتجاه  بالاستشارة الذي یقع على عاتق المؤمن فالالتزام، 3یحددها المتعاقدان سلفا

المضمون على المؤمن أن یتجاوز  یتضمن معلومات معینة، فمثلا، في القرض البنكي) له

من ذلك على التحري عن الدائنین ونصحهم إلى ضرورة التأمین  وأبعد الإعلام إلى النصیحة

حالة وفاة أو فقدان أهلیة أحد المقترضین، انطلاقا من فكرة أن الدائن بهذا  على القرض في

                                                           
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ،العدد "في عقد التأمین بین الحق والالتزام الإعلام"جمال میمي،  -1

 .96، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، ص 2017الخامس ،مارس

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 03-09في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  مهدي ستي، حق المستهلك في الإعلام -  2

الماستر في الحقوق، تخصص قانون اقتصادي، جامعة د مولاي الطاهر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سعیدة، السنة 

 .9،ص  2016-2015الجامعیة 

 .10- 9المرجع نفسه، ص ص،  -3
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  .1الالتزام غیر ملم بالمعلومات الكافیة والدائن یعلم ذلك

  :بالإعلام و النصیحة الالتزام التمییز بین -ثالثا

الالتزام بالنصیحة هو حث المتعاقد الأخر على إتیان مسلك  عرّف البعض من الفقه أن

بالنصیحة یرتكز على توجیه نشاط المتعاقد الأقل معرفة وخبرة  فالالتزاممعین أو عدم إتیانه، 

وحثه على اتخاذ القرار الملائم المنسجم مع ) المؤمن(من قبل المهني المتخصص)المؤمن له(

 .في العملیة العقدیة أهمیته

فالإلتزام بالنصیحة یتمّیز عن الإلتزام بالإعلام بعدم اقتصاره على الإفصاح عن الوقائع 

ومات التي یمكن أن تؤثر في قرار المتعاقد الأخر، بل علیه أن یبیّن للمتعاقد الأخر مدى والمعل

العملیة العقدیة وآثارها بالنسبة له سواء على النطاق المالي أو الفني ویمد له ید العون  ملائمة

  . والمساعدة أثناء تنفیذ العقد لیصل إلى تحقیق أهدافه من العملیة العقدیة

  طبیعة الالتزام بالإعلام -نيالمطلب الثا

یجب أن تستند إلى واقع عملي یكون قد  إن مبررات نشوء أي التزام في ظل أي نظام قانوني

وبین معاملات الأفراد الدائرة  شهد تفاعلا بین النصوص القانونیة المعمول بها في مجال معین

، وهذا ما سنبرزه من 2أسفرت عن وجود ملامح لقصور في تطبیقها في هذا المجال بصورة

 ).الفرع الثاني(بالإعلام تعاقدي  الالتزامأو ) فرع أول(بالإعلام قبل تعاقدي  الالتزامخلال كون 

  :الالتزام بالإعلام قبل تعاقدي -الفرع الأول

بل جعله ) المهني(بالإعلام على عاتق المؤمن  الالتزامالمشرّع في عقد التأمین لم یوجب 

                                                           
 .54جویدة عمریو، المرجع السابق، ص -1

عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون،الطبعة الثانیة، منشأة المعارف 2

 .191، ص2008للنشر،الإسكندریة،
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طرفي العقد لأنه هناك عدم تكافٌؤ في المراكز العقدیة لطرفي عقد التامین  التزاما متبادل لكلا

كأصل عام بحاجه إلى معلومات كافیة لیكون رضاه بذلك العقد، )المستهلك(فیكون المؤمن له 

ویشترط في المعلومات التي یلتزم بها المؤمّن أن تكون على درجة من الأهمیة بالنسبة للمؤمن 

  .لمه بها بشكل واضح في رضاه بالعقدله بحیث یؤثر عدم ع

  :المؤمن له قبل التعاقدي للمؤمن بإعلام لالتزاما -أولا

المحدد للقواعد  2004یونیو  23المؤرخ في  02- 04من القانون  08تنص المادة 

عملیة البیع بإخبـار المستهلك  اختتامیلتـزم البائع قبـل :" المطبقة علـى الممارسات التجاریة على

طبیعة المنتج بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا  بأي طریقه كانت وحسب

على ضوء هذا النص نقف على الالتزام الملقى على عاتق المؤمن بصفته ".المنتج أو الخدمة

بموجبه المؤمن إلى المؤمن له محترفا ومهنیا اتجاه المؤمن له،وهذا التزام سابق عن التعاقد یقدم 

وتفصیلاته  عنها رضاء سلیم ومتنور عالم بكافة جوانب العقد جمیع البیانات اللازمة التي ینبثق

وعلى بینة من حقوقه والتزاماته كل ذلك بالنصح والتبصیر والإفضاء الذي یؤدي التعاقد عن 

  .1بصیرة ودرایة وإدراك

بنود العقد الأساسیة بقصد إتاحة الفرصة أمامه كما تتضمن بیانات محددة وواضحة عن 

كما ذهب البعض إلى أنه تنحصر حمایة المستهلك ، 2للعدول عن العقد إذا ما رأى محلا لذلك

أشیاء أو مجالات هي صحته وسلامته ومصالحه الاقتصادیة، إرادته التعاقدیة وفكره  في أربعة

  .وثقافته

ائري الشروط المتعلقة بالعقد من التزام المؤمن قبل فبالرغم من أهمیته لم ینظم المشرع الجز 

                                                           
 .95میمي جمال، المرجع السابق، ص  -  1

، مجلة رسالة الحقوق، )نونیة مقارنةدراسة قا(غني ریسان جادر ویوسف عودة غانم، الالتزام بالإعلام في عقد التأمین  -  2

 .103، ص 2013السنة الخامسة، العدد الثاني، جامعة البصرة ، كلیة القانون 
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التعاقدي بتسلیم المعلومات فلا یوجد التزام خاص في التأمین ومن التزامات المؤمن قبل 

  :التعاقدیة لا بد لهمن إعلام المؤمن له بـ 

  :إعلام المؤمن حول سعر الضمان-1

مقابل تغطیته للأخطار  سعر الضمان أو قسط الضمان هو المبلغ الذي یدفعه المؤمن له

وكذا إذا كانت ثابتة أو متغیرة  فعلى المؤمن أن یعلم المؤمن له بسعر الضمانات، التي تهدده،

  .1وعن طریقة وشكل أدائها وعن عناصرها وذلك بدقة ووضوح

  :إعلام المؤمن له بالضمانات -2

آخرون إلى أنه ، وذهب "احتمال وقوع خسارة"الخطر لنا أن نعرفه بأنه  عن بالحدیث

 أو حادثة محتملة لا یتوقف حدوثها على إرادة أحد الطرفین وخصوصا على إرادة المؤمن له"

غیر محقق الوقوع  حـادث"، أو هو"الخسارة المادیة المحتملة نتیجــــة لوقـــــــوع حادث معیـــــن

ویشترط في الخطر المؤمن  بالخطر،دائما،فإذا ما وقع الخطر وتحقق الحادث سمي ما وقع 

  :ضده توافر ثلاث شروط

  :2الخطر غیر محقق الوقوع -الشرط الأول -

عنصر جوهري في  هو أمر بالغ الأهمیة في الخطر، فالشك أو عدم التأكد أو الاحتمال

  :عقد التأمین، ویمكننا تصور الخطر المحتمل على نحوین

بین الوقوع وعدمه كالتامین من وهو خطر أمره مردد :الخطر غیر محتم الوقوع -الأول

  .السرقة والحریق أو المسؤولیة وأشباهها، وهي أخطار ربما تقع وربما لا
                                                           

محمد الهیني، الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في التأمین البري، دراسة مقارنة لحمایة مستهلكي التأمین البري، مكتبة  -1

 .53، ص2007مغرب، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، ال

عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، عقد التأمین حقیقته ومشروعیته دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، ص  -  2

102 .  
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فهو خطر محقق مضاف إلى أجل غیر  :خطر محتم الوقوع ومجهول التاریخ -الثاني

  .1محدد

ولهذا فالمؤمن ملزم بإعلام المؤمن له بالأخطار المضمونة، ویتضمن الإعلام أیضا 

الذي یبدأ فیه ضمان الخطر ومدة صلاحیة هذا الضمان، فإذا تحقق الخطر في تلك  بالتاریخ

المدة یكون مشمولا بالتغطیة ویكون مبلغ الضمان الذي یستلزم به المؤمن مستحق للمؤمن له، 

  .2وبانقضاء مدة العقد ینقضي الضمان ما لم یوجد اتفاق ضمني لتمدید العقد

  :بمحض إرادة احد الطرفینعدم تعلق الخطر  - الشرط الثاني-

لكي یتحقق الخطر یجب أن یكون المحل موجودا أو قابلا للوجود باعتبار أن التامین یقوم 

على الاحتمال وذلك یتطلب ألا یتدخل أطراف العقد في حدوث الخطر، بل ینبغي أن یتحقق 

  .3الحادث بفعل عنصر أجنبي

الخطر، إن المؤمن له لا یستحق في حدوث  بمعنى انه یجب ألا یتدخل احد طرفي العقد

وبمفهوم المخالفة إذا تعلق الخطر  مبلغ التامین إذا أقدم عمدا على إحداث الخطر المؤمن منه،

بمحض إرادة احد طرفي العقد زال عنصر الاحتمال المؤكد علیه في محل العقد وأصبح تحقق 

  .الخطر وفق مشیئة احد الطرفین

ه لا یستحق مبلغ التأمین إذا أقدم عمدا على إحداث وتطبیقا لهذا الشرط فان المؤمن ل

الأضرار التي یحدثها ؤمن لا یكون مسؤولا عن الخسائر و الخطر المؤمن منه ذلك أن الم

بمحض إرادته لكي یحققه بنفسه و  كون المؤمن له أمن نفسه على خطر هو المستأمن عمدا

  .یستولي على مبلغ التأمین

                                                           
 . 107المرجع نفسه، ص -  1

 . 109،ص  السابقالمرجع ، عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم  -  2

 . 46ص  معراج جدیدي ، المرجع السابق ، -  3
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أو لمصلحة  خطر العمدي الذي یرتكب للمصلحة العامةإلا انه استثنى القانونیون ال

المؤمن نفسه ومثال ذلك إتلاف المؤمن له بعض الأشیاء المؤمن عنها لمنع انتقال الحریق 

  .لمنقولات أخرى

  :مشروعیة الخطر أو عدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة -الشرط الثالث-

الكي یكون الخطر قابلا للتأمین ضده یجب أن  أي غیر مخالـــــف  ،1یكون مشروع

وللنظام العام والآداب العامة، وهو وضع طبیعي باعتبار أن الخطر یمثل ركن المحل  للقانــــــون

  . 2في عقد التامین

لقد انتهجت جل التشریعات المقارنة في هذا الاتجاه إذ حظرت التأمین على العملیات 

یجوز التامین على الأخطار الناتجة عن تجارة الرقیق أو إذ لا  المخالفة للقوانین والنظم السائرة

  .عن تهریب السلع والبضائع

  :إعلام المؤمن له بالبیانات -03

فبالرغم من  ،یعتبر بیان المعلومات وسیلة یعلم بها المستهلك عن الشروط المتعلقة بالعقد

بالعقد من التزام المؤمن قبل أهمیته لم ینظم المشرع الجزائري التزام المؤمن بالشروط المتعلقة 

على غرار نظیره الفرنسي الذي  التعاقدي بتسلیم المعلومات فلا یوجد التزام خاص في التأمین

 .3نص على عدة وثائق إعلام ما قبل تعاقدي

  :بالاستثناءات من الضمان إعلام المؤمن له -04

واردة في عقد على المؤمن أن یعلم المؤمن له مسبقا بالاستثناءات من الضمان ال
                                                           

 . 46معراج جدیدي، المرجع نفسه ،ص -  1

عبد القادر العطیر ،التأمین البري في التشریع ، دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الإصدار الرابع،  -  2

 . 148، ص2006عمان، 

 . 20العیدي، المرجع السابق، صوزینة  سارة لحلاح -  3
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ویجب أن تكون هذه الاستثناءات .التأمین،سواء تعلق الأمر بالسقوط أو الاستبعاد أو غیرها

واضحة ومحددة بطریقة تجلب انتباه المؤمن له وذلك حتى یكون إیجابه واضحا لا یشوبه أي 

  .ولا یحتج بعدم علمه بها1لبس أو غموض قبل كتابة العقد

  :الإحالةإعلام المؤمن له بشروط  -05

ویقصد بها الشروط التي تنص على الإحالة إلى أحكام أخرى تابعة لعقد التأمین لكن غیر 

واردة في العقد نفسه بل في أوراق أخرى كالإعلانات أو المطبوعات أو الملصقات التي تكون 

  .2في واجهة المحلات التجاریة

  :إعلام المؤمن له لالتزاماته -06

لى التزام المؤمن بإعلام المؤمن له بالتزاماته بل نص فقط لم ینص المشرع الجزائري ع

ولهذا یجب صراحة أن تكون هناك نصوص واضحة  عن التزامات المؤمن له بإعلام المؤمن

  .في هذا الشأن كون الالتزام بالإعلام یقع على المؤمّن لا المؤمن له

  : الالتزام التعاقدي بالإعلام في خدمة التأمین -الفرع الثاني

الأصل أن عبء الإثبات یقع على المؤمن باعتباره صاحب الخبرة والمعرفة الفنیة إلا أن 

متبادلین بالإعلام لكل من المؤمن و المؤمن له إلا أننا سنبرز التزام  التزامینعقد التأمین یرتب 

ویبرز إعلام المؤمن التعاقدي فیما  المهني كونه الأولى بالإعلام لخبرته في مجال اختصاصه

  : یلي 

  :وثیقة التأمین -أولا

ویُجیب الفقه . یثورُ التساؤل أحیانًا عن مهمة وثیقة التأمین، إن كانت للإثبات أم للانعقاد

                                                           
 . 74المرجع السابق ،صجویدة عمریو،  -  1

 . 74جویدة عمریو، المرجع نفسه ،ص  -  2
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فإذا تمَّ التراضي بین طرفي العقد انعقد  على ذلك بالقول أن هذا العقد من العقود الرضائیة،

الدلیل الكتابي على إبرام العقد، ویتم تمثل وثیقة التأمین و  العقد دون حاجة لأِي إجراء آخر،

الرجوع إلیها في حالة نشوب نزاع قانوني بین أطراف العلاقة القانونیة، إذ أن عقد التامین یعد 

  . 1عقدا رضائیا من حیث الأصل

تعتبر وثیقة التأمین من أهم الأشكال التي یبرم بها العقد، وقد جرى التعامل بمقتضاها بین 

وهو عقد أكثر استعمالا ، وتعد في الواقع عقد بأتم معنى الكلمة والمستأمنین،شركات التأمین 

  .في مجال التأمین ویتضمن العناصر التي سنذكرها 

  :أطراف العقد -01

وتاریخ المیلاد بالنسبة  ،ذكر اسم كل واحد منهما والمقر الرئیسي بالنسبة لشركة التأمین

شركات التأمین لذا  أما المؤمن دائما یكون ،2للمؤمن له أو المستفید من عقد التأمین على الحیاة

تقییدها في السجل التجاري وتاریخ حصول التسجیل وحصولها على إجازة التأمین یذكر اسمها و 

  .3اللازمة لممارسة نشاطها

  :لأخطارا -02

كالتأمین ، 4ب طبیعة ونوع كل خطر ثم ذكر الشيء المؤمن علیهینبغي أن تحدد بدقة حس

ضد الحریق أو السرقة أو غیرها من أنواع التأمین التي جرى العرف والقوانین الخاصة على 

  .التأمین ضدها

  

                                                           
 . 89ص ،2002محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد المیكنة المعلوماتیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، -1

 . 547محمد حسن قاسم، المرجع نفسه ، ص -2

 . 28ص الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثانیة،محاضرات في قانون التأمین  جدیدي، معراج  -  3

 . 119عبد القادر العطیر، المرجع السابق، ص  -4
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  :تحدید القسط أو الاشتراك -03

 یجب تبیان مقداره، وتعریف كیفیات سداده،أما أن یكون آجلا أو عاجلا أو أن یكون

وینبغي أن نشیر في العقد أن من هو الشخص أو  حسب الاتفاق، )سنة ،شهر(بطریقة دوریة 

  . أو كذلك مؤهلین لعملیة التحصیل الشركة أو مندوبین،(الجهة المكلفة بتحصیل القسط

  :مبلغ الضمان -04

یلزم المؤمن بأدائها عند تحقق الخطر المؤمن منه وهو أمر جوهري في تأمین والذي 

الأشخاص، أما في تأمین الأضرار فانه من الممكن عدم تحدید هذا المبلغ إذ یتحدد مقداره بعد 

  .تحقق الخطر المؤمن منه وعلى قدر جسامة الضرر في حدود الحد الأقصى

  :تاریخ انعقاد وثیقة التأمین- 05

ترتَّب الأصل أن یبدأ سریان مفعول وثیقة التأمین من وقت تمام العقد، فمن ذلك الوقت ت

الالتزامات الناشئة عن عقد التأمین في ذمة الطرفین، فیلتزم المُؤمَّن لهُ بِدفع الأقساط، كما یلتزم 

المؤمنین بِتغطیة الخطر المُؤمَّن منهُ غیر أنَّهُ قد یحدث أن یُتفق على لحظة أُخرى یبدأ منها 

ان العقد في ظُهر الیوم التالي سریان التأمین، ویلجأ الطرفان عادةً إلى الاتفاق على أن یبدأ سری

ل وتفادیًا لِلمُطالبة به  للیوم الذي تمَّ فیه إبرام العقد ویعمد المُؤمِّن عادةً ضمانًا لِدفع القسط الأوَّ

قضائی�ا إلى اشتراط ألاَّ تكون وثیقة التأمین ساریة إلاَّ في ظهر الیوم التالي من توقیع المُؤمَّن لهُ 

 .1علیها ودفع القسط الأول

  :تحدید مدة سریان العقد -06

التأمین على (وتختلف هذه المدة حسب طبیعة العقد ذاته،فمن ذلك عقود تحدد مدتها بسنة 

                                                           
،ص 2007الإیجار، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي القانونیة،  –التأمین –البیع –محمد حسن قاسم، العقود المسماة  -  1

 . 285- 284ص،
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وتجدد تلقائیا،وهناك عقود تحدد بخمس سنوات وعقود أخرى قد تكون لمدة عشر ) السیارات

  .التأمین وذلك حسب نوع وطبیعة سنوات،

  :مذكرة التغطیة المؤقتة -ثانیا 

لدواعي حاجة المؤمن له في تغطیة المخاطر التي یتوقع حدوثها من جهة وحاجة المؤمن 

 لوقت كاف لدراسة جمیع جوانب ومعطیات المخاطر التي یرغب المؤمن له في التأمین منها،

جرى العمل في هذا المجال على أن یتفق الطرفان على تغطیة هذه المخاطر بصفة مؤقتة 

  :ویكون ذلك في صورتین

عندما یقبل الطرفان بشروط التأمین، وأن الأمر یتطلب بعض الوقت  -الصورة الأول-

لتحریر وثیقة التأمین وهي العقد الأساسي للتوقیع علیها، ونظرا لخوف المؤمن له من وقوع 

  .المخاطر التي تهدده یتفق مع المؤمن على التغطیة المؤقتة لهذه المخاطر

لم یتمكن من دراسة البیانات المقدمة له على الخطر  أن یكون المؤمن -الصورة الثانیة-

وطبیعته لأن ذلك یتطلب وقتا للبث فیه بصورة نهائیة، فیلتزم المؤمن بمقتضى مذكرة التغطیة 

وتبقى هذه الوثیقة ساریة  المؤقتة بتأمین المخاطر المؤمن علیها طوال الوقت الضروري لذلك،

  .ه المخاطرالمفعول إلى الرد بقبول التأمین على هذ

وهي بذلك تتضمن جمیع العناصر الأساسیة للتعاقد مثل ذكر الأطراف، نوع المخاطر، 

بمعنى أن . 1التقسیط، مبلغ التأمین، التزامات الطرفین مدة التغطیة وبدایتها ونهایة سریانها

 إصدار هذه المذكرة هو إعطاء تغطیة تأمینیة أثناء الفترة التي یكون فیها طلب التأمین من

  .2الدراسة

                                                           
 . 24- 23جدیدي معراج، المرجع السابق، ص -1

 . 121عبد القادر العطیر، المرجع السابق، ص  -2
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  :ملحق التأمین -ثالثا

إذا أراد أطراف عقد التامین أو  ، إذ أنه1هو اتفاق إضافي یبرم بین أطراف العقد الأصلي

بل  الوثیقة إجراء تغییرات أو تعدیلات في الوثیقة فلیس علیهم بالضرورة إصدار وثیقة جدیدة

أو التوسیع فیها سواء  سواء بالتضییق علیهم إصدار ملحق لها بغرض تغییر غرض الوثیقة

  . 2یسمى بملحق الوثیقةویلحق بالوثیقة و  بالإضافة أو التعدیل

.  

.  

.    

  

.  

.  

.  

  

  

  

..  

                                                           
 . 64جدیدي معراج ،المرجع السابق ،ص -  1

 . 133عبد القادر العطیر، مرجع سابق ، ص  -  2
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  :المبحث الثاني

  أطراف الالتزام بالإعلام في خدمات التأمین 

 الطرف وهو المهني )المؤمن( بین یبرم والذي الاستهلاك عقود من باعتباره التأمین عقد

 العلاقة في ضعیف طرف یعتبر والذي المستهلك) له والمؤمن( العقدي، العلاقة في القوي

 مع التأمین مستهلك إرادة لتنویر المعلومات جمیع یقدم أن المهني على وجب أنه إذ العقدیة،

 ،)التأمین شركة(محترف كونه المتاحة الوسائل بكل بالتعاقد المتعلقة  المعلومات إیصال ضرورة

  .قانوني التزام بالإعلام الالتزام كون  له المؤمن المستهلك لدى الإعلام من الغایة تتحقق لكي

 إلى المبحث بتقسیم قمنا التأمین خدمات في بالإعلام الالتزام أطراف  أطراف ولإبراز

 العلاقة وطبیعة ، )الأول المطلب(التأمین خدمات في بالإعلام الالتزام طرفا  تناولنا مطلبین،

 ).الثاني المطلب(التأمین طرفي بین

  طرفا الالتزام بالإعلام في خدمات التأمین -المطلب الأول

فلم تكن فكرة التأمین على ید المشرّع بل كانت محصلة تطور ، یتسم التأمین بالحداثة نسبیا

  .1بهدف حصول الإنسان على الأمان في مواجهة مخاطر الحیاة بطيء

 المؤمن یلتزم عقد:"أنهب والمتمم التأمینالمعدل  07-95من الأمر  02وقد عرّفت المادة 

 من مبلغا التأمین لصالحه اشترط الذي المستفید الغیر أو له المؤمن إلى یؤدّي بأن بمقتضاه

وذلك مقابل  العقد في المبین الخطر تحقق حالة في آخر مالي أداء أي أو إیرادا أو المال

 یمكن محرّك ذات البرّیة والمركبات المساعدة تأمینات وفي أخرى، مالیة دفوع أیة أو أقساط

                                                           
احمد محمد لطفي احمد، نظریة التأمین، المشكلات العلمیة والحلول الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة  -  1

 . 31،ص 2007،مصر،
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  .1" الأداء عینیا تقدیم

بمقتضاه  التأمین عقد یلتزم المؤمن:"المتمم المعدل و  من ق م ج 619كما عرفته المادة 

أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا 

بالعقد و ذلك مقابل  وقوع الحادث أو تحق الخطر المبینأو أي عوض مالي آخر في حالة 

  .2"قسط مالي أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

في كتابه في شرح التأمین من أوفر  Hemmardولعل التعریف الذي أورده الأستاذ 

عریف في التعریفات حظا للتأمین تلك التي ركزت على إبراز الجانب الفني حتى شاع هذا الت

و المتعاقدین وه عقد بموجبه یحصل أحد:"إذ یعرف التأمین بأنه  الفقه الفرنسي شیوعا ملحوظا

إذا تحقق خطر معین،  ،على تعهد بمبلغ یدفع له أو للغیر المؤمن له في نظیر مقابل یدفعه

للمتعاقد الأخر وهو المؤمن الذي یدخل في عهدته مجموعة من الإخطار یجري مقاصة فیما 

  .3"نهما طبقا للقوانین والإحصاءاتبی

من خلال ما سبق نستنتج أن طرفي عقد التأمین محصورة في جهتین هما طرفي التعاقد 

  فلا ینعقد أي عقد تأمین إلاّ بوجودهما معا وهما المؤمن والمؤمن له

  :المؤمن -أولا

المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم فإن 07-95من الأمر 203بمقتضى نص المادة

                                                           
، معدل و متمم 1995سنة  13المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة عدد  1995ینایر  25المؤرخ في  07-95أمر رقم  -  1

دیسمبر  26في  المؤرخ 24-06، ومعدل بالقانون 15، الجیدة الرسمیة عدد 2006فبرایر 20المؤرخ في  04- 06بالقانون رقم 

- 08،ومعدل بالأمر 2006دیسمبر  27، المؤرخة في 85دة الرسمیة عدد ، الجری207والمتضمن قانون المالي لسنة  2006

، ومعدل  42، الجریدة الرسمیة عدد  2008قانون المالیة التكمیلي لسنة  ، المتضمن2008جویلیة  24المؤرخ في  08

 . 42سمیة عدد ، الجریدة الر 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010أوث26المؤرخ في  01- 10بالقانون رقم 

 .بالقانون المدني، المرجع السابق المتعلق 58- 75أمر رقم  -2

 . 48عبد قادر العطیر، المرجع السابق، ص 3
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كما هي  المؤمن أو شركة التأمین هي شركات تتولى إكتتاب وتنفیذ عقود التأمین وإعادة التأمین

  :محددة في التشریع المعمول به 

  : شركات التأمین -01

شكلا آخر هو جمعیة التأمین أن المؤمن شركة مساهمة، وقد یتخذ المؤمن  الغالب

المعدل والمتمم  المتعلق بالتأمینات 07- 95من الامر 203، وتنص المادة1التعاوني التبادلي أو

وتنفیذ عقود التأمین أو  شركات التأمین وإعادة الأمین هي شركات تتولى اكتتاب: "على ما یلي

  :هذا الشأن بینونمیز في  إعادة التأمین كما هي محددة في التشریع المعمول به

التي تأخذ التزامات یرتبط تنفیذها بمدة الحیاة البشریة والحالة الصحیة أو الجسمانیة  -

  .للأشخاص والرسملة أو مساعدة الأشخاص

  .شركات التأمین من أي طبیعة كانت وغیر تلك المذكورة في البند الأول -

أو إعادة /و مینیقصد بالشركة في مفهوم هذا الأمر المؤسسات وتعاضدیات التأ

المعدل و المتمم للأمر رقم  04- 06التأمیــــــــــن،وقد تم تعدیل هذه المادة بموجب القانون رقم 

المتعلق بالتأمینات ومیز من خلالها المشرع بین الشركات التي تمارس التأمین على  95-07

  .الأشخاص والشركات التي تمارس التامین على الأموال

المتعلق بالتأمینات على أن شركات 07-95من الأمر  215دة ونص المشرع في الما

  :التأمین یمكن أن تتخذ احد الشكلین

  .شركة ذات أسهم -

كما یمكنها أیضا أن تتخذ بصفة استثنائیة شكل الشركة  شركة ذات شكل تعاضدي-

                                                           
 .531، ص2007محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1
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  .1تحقیق الربح تعاضدیه إذا لم یكن هدفها

  :وسطاء التأمین -02

مباشرة مع المؤمن له،لكن بغرض جلب اكبر عدد ممكن من الأصل أن یتعاقد المؤمن 

المتعلق  07-95من الأمر  205طبقا للمادة ) المتدخلین(العملاء یلجأ إلى وسطاء التأمین

أو /یمكن شركات التامین المعتمدة أن تمارس عملیات التامین مباشرة و:"بالتأمینات التي نصها

مكن تعاضدیات التأمین المعتمدة أن تمارس عن طریق الوسطاء المعتمدین، غیر أنه لا ی

  " .عملیات التأمین عن طریق وسطاء مأجورین

یعد وسطاء التأمین في هدا الأمر :"على 2006منه والمعدلة في  252كما نصت المادة

الوكیل العام للتأمین ،سمسار التأمین، یمكن شركات التامین توزیع منتجات التأمینات عن 

  . ، وغیرها من شبكات التوزیعات المالیة و ما یشابههاو المؤسسطریق البنوك 

  ".تحدد شروط وكیفیات تطبیق الفقرة الأخیرة من هذه المادة عن طرق التنظیم

  :سمسار التأمین -03

المتعلق  07-95بموجب إصداره للأمر  1995عرف المشرع الجزائري هذه المهنة سنة 

-95بالتأمینات، ثم جاءت النصوص التنظیمیة المطبقة له، وخصوصا المرسوم التنفیذي رقم 

-17، وقد كان آخر تعدیل هو المرسوم التنفیذي رقــــــــم 1995أكتوبر  30المؤرخ في  340

وسطاء التأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة وسحبه منهم ومكافأتهم ، یحدد شروط منح 1922

ومراقبتهم وجاء فیه أنه یتوقف اعتماد سمسار التأمین على توفر عدة شروط، ویتعین على 

مستأجر مع إرفاق  أو الراغبین في ممارسة هذا النشاط حیـــازة محـــــــــــــل تجـــــاري بصفــــة مــــالك

                                                           
 . 43-42جویدة عمریو، المرجع السابق ، ص  -  1

المؤرخ في  340-95یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  2017یونیو  11المؤرخ في 192-17المرسوم التنفیذي رقم -  2

 .الذي یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة وسحب الأهلیة منهم ومكافئتهم ومراقبتهم 30/10/1995
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، الجنسیة، 3وثائق منها مستخرج من عقد المیلاد، صحیفة السوابق العدلیة رقمالطلب بعدة 

الإقامة، وتصریح كتابي من طالب الاعتماد یؤكد فیه أنه لا یمارس أي نشاط مهني یعده 

التشریع المعمول به منافیا لصفة سمسار التأمین ابتداء من حصوله على اعتماد السمسرة في 

هادة الكفاءة المهنیة ووثائق تثبت وجود ضمانات مالیة، وكذا نسخة التأمین، بالإضافة إلى ش

  .من عقد الملكیة أو عقد الإیجار للمحل

أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین یتعین علیهم، إرفاق ملفهم بنسخة من عقد الملكیة 

 .أو عقد الإیجار للمقر الاجتماعي للشركة

  : الوكیل العام للتأمین -04

المتعلق بالتأمینات  07- 95من الأمر  205الجزائري بموجب المادة  المشرع أجاز

لشركات التأمین التي تأخذ شكل شركة مساهمة توزیع خدماتها التأمینیة مباشرة أو عن طریق 

یقوم هذا الأخیر بمقتضى عقد تعیینه بعرض وتوزیع .وسطاء، من بینهم الوكیل العام للتأمین

كة التي یمثلها على الجمهور، مستعینا في ذلك بخبرته المهنیة عقود التأمین التي تقدمها الشر 

  .والتقنیة في میدان التأمین

  :البنوك  المؤسسات المالیة -05

 التأمین، نشاط بممارسة القانون لها رخص لكن للتأمین، محترفة غیر هیئات البنوك تعتبر

البنوك التزام بالنصیحة الترخیص إلى القضاء الفرنسي الذي أنشأ على عاتق  هذا ویعود أصل

  . 1البنك طرف من مبرم جماعي تأمین عقد إلى انضمامهم حالة تجاه المقترضین في

المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بالقانون  07-95من لأمر  252كرست المادة لقد 

یمكن شركات التامین توزیع :" إبرام البنوك عقد التامین من خلال نصها على أنه 06-04

                                                           
 .48جویدة عمریو، المرجع السابق ص -  1



في مجال خدمات التأمین  ملاعالالتزام بالإ             :                       الفصل الأول  

 

31 
 

ات التأمینات عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة وما یشابهها وغیرها من شبكات منتج

  . ، فمن خلال هذه المادة یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة إبرام عقود التأمین1"التوزیع

ومنتوجات التأمین الممكن توزیعها الواردة في المادة سالفة الذكر حددها وزیر المالیة في 

  : متمثلة في على سبیل المثال لا الحصر 2007ماي22القرار المؤرخ في 

  . حوادث، مرض، إعانة، حیاة، وفاة ورسملة: فروع تأمین الأشخاص-

  . تأمین القروض-

الكوارث  لأخطار دد إخطار السكن، التأمین الإلزاميتع:تأمین الأخطار البسیطة للسكن -

  . الطبیعیة

  .2الزراعیة الأخطار-

وهذا التوزیع یكون على أساس اتفاق أو اتفاقیة توزیع تبرم بین شركة تأمین معتمدة مع 

البنك أو المؤسسة المالیة أو هیئة مشابهة، وجمعیة المؤمنین هي التیتعد اتفاقیة التوزیع 

  .1353-07ا طبقا للمرسوم التنفیذيالنموذجیة وهذ

  : المؤمن له -الفرع الثاني

سالفتي الذكر نجد أن الطرف الثاني في العلاقة هو المؤمن له الللمادتین  بالاستناد

أو الطرف الضعیف كون عقد التأمین عقد إذعان، ونص القانونیون على أن ) المستهلك(

                                                           
ینایر  25ینایر المؤرخ في 25المؤرخ في  07- 95، یعدل ویتمم الأمر 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في  0404-06قانون  -  1

 .2006،سنة 15، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  1995سنة 

بواسطة البنوك والمؤسسات المالیة وما شابهها، وكذا یحدد منتوجات التأمین الممكن توزیعها .......ماي  22قرار مؤرخ في  -2

  .....، المؤرخة في 29: النسب القصوى لعمولة التوزیع، ج ر عدد

یحدد كیفیات وشروط توزیع منتوجات التأمین عن طریق البنوك  2007ماي  22المؤرخ في  153- 07المرسوم التنفیذي  -  3

 .2007سبتمبر  23في  ، المؤرخة35الأخرى، ج رعدد  والمؤسسات المالیة وما شابهها وشبكات التوزیع
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  : المؤمن له یتوفر عادة على صفات ثلاث فهو

الناشئة عن عقد التأمین  الالتزاماتالطرف المُتعاقد مع المُؤمِّن الذي یتحمل جمیع  -1

  .  1والتابعة لالتزامات المؤمن، ویسمى بهذه الصفة طالب التأمین

الشخص الذي یُهددهُ الخطر المُؤمَّن منهُ، ویُسمیه البعض بخصوص هذه الصفة  -2

وهي » المُؤمَّن لهُ «ویُطلق علیه أیضًا » المُؤمَّن علیه«بالمُستأمن، ویُسمیه البعض الآخر 

  .2التسمیة الغالبة في الفقه

الشخص الذي یقبض مبلغ التأمین الذي تلتزمُ شركة التأمین بدفعه عند تحقق الخطر،  -3

  . ویُسمّى بهذه الصفة المُستفید

له شخصا ویمكن أن یجتمع طالب التامین والمستفید في شخص واحد، ویكون المؤمن 

آخر، كما لو أمن إنسان على حیاة مدینه فإذا مات المدین قبل تسدید دینه وتدفع شركة التأمین 

الملتزم بدفع أقساط  المتعاقد مع الشركة فالدائن هنا هو طالب التامین للدائن المبلغ المتفق علیه

  . 3وهو المستفید لأنه هو من سیحصل في النهایة على مبلغ التأمین التأمین

تتفرق الصفات السابقة على ثلاثة أشخاص إذ یكون المُتعاقد، أو طالب كما یمكن أن 

التأمین، شخصًا آخر غیر المُؤمن له والمُستفید، ویكون المُؤمن لهُ شخصًا مُستقلاً غیر المُتعاقد 

ین الذي مثالُ ذلك التأم, والمُستفید، ویكون هُناك المُستفید الذي یستقل عن المُؤمن لهُ والمُتعاقد

  . 4یُبرمهُ شخصٌ على حیاة آخر

                                                           
 . 67عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، المرجع السابق، ص -  1

، ص 2007، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الإیجار -)الضمان(التأمین –محمد حسن قاسم، البیع  -2

455 . 

 69المرجع السابق، صعبد الهادي السید محمد تقي الحكیم،  -3

 .336قاسم محمد حسن، المرجع السابق، ص -4
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رغم أن الأصل في الالتزام بالإعلام یقع على عاتق المهني، إلا أنه في عقد التأمین كان 

 التزاما متبادلا إذ ینبغي في طالب التأمین أن یكون نزیها وصریحا في إدلائه بالمعلومات

م ودرایة بما سیتعاقد بشأنه وإبداء المتعلقة بالشيء محل عقد التأمین حتى یكون المؤمن على عل

  .رأیه فیما إذا رغب في هذا التأمین

علـى الالتـزامــات التـي تقــع على  1المتعلق بالتـأمینـات 07-95من الأمر  15تنص المادة 

عاتــق المـؤمــن له والتي من جملتها بالإضافــة إلى دفع الأقســـاط، التزامه بالتصریــح عنـد 

الاكتتــاب بالبیـانات المعروفـة لدیــه، وإحـاطــة المؤمـن بكـافـة البیانات الضروریـة واللازمة التي 

ر المــراد تأمینــه وتقدیــره، ومن ثـم حســاب درجــة احتمـــال حدوثـه تمكنـــه من التعــرف على الخطـ

عدمــه،ومن المعلومات الواجب الإدلاء بها من طرف عـاقد من واتخــاذ القــرار المناسب بالت

 :المؤمن له للمؤمن مایلي

  : التـزام المؤمـن لـه بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطــر -01

له بان یدلي للمؤمن بدقة وقت إبرام عقد التامین عن كافة البیانات والظروف یلتزم المؤمن 

  .المعلومة له والتي یكون من شانها مساعدة المؤمن على تقدیر الخطر الذي سوف یغطیه

وتعني تلك البیانات والظروف كل ما یتعلق ویحیط بالخطر المؤمن منه من ملابسات 

المؤمن وقت التعاقد، ولكن لا یمتد التزام المؤمن له إلى ووقائع یمكن أن تكون محلا لاعتبار 

الإدلاء عن كل ما یحیط بالخطر من ظروف وإنما یقتصر التزامه على تلك الظروف التي 

تكون ذات اثر في تكوین فكرة المؤمن عن الخطر، وتكون تلك الظروف معلومة من المؤمن 

ر فیها تلك الصفات فلا یمتد إلیها نطاق أما الظروف التي لا تتواف. له، ومجهولة من المؤمن

  . هذا الالتزام

                                                           
  المتعلق بالتأمینات ،المرجع السابق 07-95أمر  -1
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والخطر هو محل عقد التأمین والمؤمن له ملزم بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالشيء المزمع 

التأمین منه، حتى یتمكن المؤمن من تحدید موقفه من مسألة قبول التأمین بالظروف المحیطة 

المؤمن له إحاطة المؤمن إحاطة تامة بكافة وجب على بالخطر الذي یرید التأمین منه، ولذلك 

  .1إلى زیادته الظروف التي قد تؤدي

أنه حادث محتمل الوقوع لا یتوقف وقوعه على  یوجب علینا تعریف الخطر بالقول ما وهو

، ذلك أن التأمین كـان یتم في الغالب ضـد مـا كان یهدد 2إرادة أحد الطرفین في عقد التأمین

أحداث تمثل شرا مثل الحریق والسرقة والإصابة بالوفاة، فإنه قد یصادفه من  الإنـسان من

  .أحداث سعیدة في ذاتها، وتأمیـن الأولاد بقصــد تقاضي المؤمن لـه مبلغ التـأمین كلمـا رزق بولد

  :إبرام العقد الإدلاء بالبیانات عند -02

إبرام العقد على كل الظروف ینبغي كشرط أساسي على المؤمن له أن یعلم المؤمن وقت 

المتعلقة بالخطر حتى یتمكن المؤمن من التقدیر الصحیح للأخطار التي سیأخذها على عاتقه، 

المؤمن له یكون أكثر الناس درایة مجال التأمین باعتبار أن  وأصبح ذلك أمرا مسلما به في

  .بالظروف المحیطة بالخطر الذي یرید التأمین منه

ذا الشأن أن تلجأ شركات التأمین إلى الحصول على هذه البیانات وقد جرى العمل في ه

والمعلومات من خلال نماذج لاستمارات مطبوعة تتضمن أسئلة محددة یجیب المؤمن له علیها 

  .بكل وضوح وأمانة

  :الإدلاء بالبیانات مدة سریان العقد -03

تعبر عن الخطر بعد یقع على كاهل المؤمن له الالتزام بالإعلام على كل الظروف التي 

                                                           
    . 75صمعراج جدیدي، المرجع السابق، - 1

 . 103- 102عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، المرجع السابق، ص ص، -  2
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إبرام العقد، والتي یكون لها تأثیر على هذا الخطر بزیادة درجة احتمال وقوعه ودرجة شدة 

  .1جسامته وهذا مما یؤدي في كثیر من الحالات إلى تفاقم الخطر

إذ أنه یلتـزم المؤمن له بإبلاغ المــؤمن بوقوع الخطر وبجمیــع الظروف التي أحاطت 

ت الضروریــة المترتبــة على ذلك كلــه، كمــا أنــه ملـتــزم بتقــدیم الوثــائـق والمستنــدا بحدوثــه والنتائـج

من  15/5، وهـــذا ما تضمنتـــه المــــادة ذا في مـــدة زمنیـــة محــــددةلإثبــات تحقق الخطـــر وهــ

 .المعدل والمتمم المتعلق بالتأمینات 2 07-95قــانـــــون 

  طبیعة العلاقة بین طرفي التأمین -الثانيالمطلب 

سبقت الإشارة من خلال الدراسة أن الالتزام بالإعلام یقع على طرفي عقد التأمین  

یدلي بالبیانات المعلومة لدیه قبل التعاقد و أثناء التعاقد مثله مثل ) المستهلك(فالمؤمن له 

  .ستهلك التأمینالذي یكون في مركز أقوى منه بالنسبة لم) المهني(المؤمن 

ولتحدید طبیعة العلاقة بین طرفي العقد وجب علینا أن نحدد طبیعة عقد التأمین كونه من 

، وافتقاد العقد للتوازن )الفرع الأول(العقود المسماة ویتمیز بخصائص عن غیره من العقود 

  ).الفرع الثاني(بینهما 

  :خصائص عقد التأمین -الفرع الأول

بخصائص جوهریة هي ما میزته عن سائر أنواع العقود وهي أنه ذو هذا الأخیر یمتاز 

فه عقد رضائي ملزم صبو  بعد تعاقدي نظامي بالإضافة لخصائص عقد التأمین التقلیدیة

مستمر یستغرق ترتیبه لآثاره مدة سریانه، عقد معاوضة، احتمالي وهو عقد إذعان،  للجانبین

وبهذه الصفات ینعقد بمجرد توافر أركانه الثلاثة وهي التراضي المحل والسبب، فإذا انعقد 

                                                           
  . 70.69معراج جدیدي، المرجع السابق، ص -1

 .معدل ومتمم، المرجع السابق1995سنة  13المتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995ینایر  25المؤرخ في  07- 95الأمر  -2
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  .صحیحا وكان نافذا ترتبت آثاره على طرفیه بتنفیذ الالتزامات التي تنص علیها شروط المؤمن

  :التعاقديلبعد ا -1

في العقود التي تقضي بأن العقد شریعة المتعاقدین فیجب على  انطلاقا من القاعدة العامة

شتمل علیه وطبقا لمضمونه، ویترتب على ذلك انه لا یجوز االمتعاقدین تنفیذه في جمیع ما 

والتعدیل لا یكون إلا بإرادة الطرفین أو للأسباب  ن النقضأو تعدیله بالإرادة المنفردة لأ نقضه

  . التي یقررها القانون

كما أنه لا بدأن تكون إرادة المتعاقد غیر مشوبة بعیب لیتمكن من معرفة ما بصدد التعاقد 

 .بشأنه

  :البعد النظامي -2

لحقوق المستهلك وحمایته في  اویقصد به إصدار التشریعات والقرارات التنظیمیة ضمان

هذا لكونه عقد  مواجهه الأطراف الأخرى للنشاط الاقتصادي من منتجین وبائعین وموزعین،

  .غیر متوازن فتدخل المشرع بقوانین خاصة

ویتمیز هذا النوع بالطبیعة الوقائیة ذلك أنه من هذه التشریعات والقرارات ما تحدد مسبقا 

  . علیها المنتجات قیاسات درجه الجودةالمواصفات التي یجب أن تكون 

ولا یجب أن تقتصر هذه التشریعات والقرارات التنظیمیة على تلك القواعد التي تطبق على 

العلاقات التي تنشأ بین المستهلك والمهني فقط بل یلزم ان تمتد لتشمل كل مایمكن أنتتأثر به 

لمنتجین في مجالات الإنتاج وهذا لا هذه الحمایة بالمعنى الواسع، مثل تنظیم المنافسة بین ا

یتحقق ولا یحقق الأهداف المرجوة منه إلاإذا اشتمل على تنظیم دقیق ومتوافق مع الاحتیاجات 

  . الداعیة له
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  : وجود التوازن العقدي بین الطرفین عدم -الفرع الثاني

لا تتجلى قوة المؤمن في الأمور سالفة الذكر فقط، بل إنّ مكامن قوته متعددة ومتنوعة 

عدم  وفیما یتمثل فمن هو المحترف؟ ومن هو المستهلك؟ ،1ونه مهني ومحترفكناجمة عن 

 التوازن العقدي فیما بینهما؟ 

  :المهني -1

 التأمین هي ناه والمهنى فیها، مختص وهو مهنة یحترف الذي الشخص هو المهني

 تاجر أو حرفي أو وسیط أو صانع أو منتج كل فالمهني ومنه.هنا المحترف هي التأمین وشركة

 أو المنتوج عرض عملیة في مهنته إطار ضمن متدخل كل العموم وعلى موزع، أو مستورد أو

 .التأمین شركة هو وهنا للاستهلاك الخدمة

 عرض عمیلة في مهنته إطار في متدخل كل المهني أن نستنتج سبق ما خلال من

 من الاقتناء قبل النهائي العرض إلى الأولي الإنشاء طور من للاستهلاك الخدمة أو المنتوج

 اقتصادیة قوة من یملكه بما )نالتأمی شركة( المؤمن هو مینأالت عقد في والمهني، كالمستهل قبل

   .عالیة وتقنیة وفنیة ومالیة

 كالشركات معنویا، أو اعتباریا شخصا یكون قد كما طبیعیا، شخصا یكون قد والمهني

 أو تجاریا أو صناعیا نشاطا یمارس والتجاري، الاقتصادي الطابع ذات العمومیة والمؤسسات

 المهني جانب من الربح على الحصول هدف ویعدّ  الرّبح، على الحصول منه الهدف زراعیا،

 جوهر وهو المستهلكین مع یبرمها التي العقود في التكافؤ عدم عن معبرا لنشاطه كغایة

    .الموضوع

 

                                                           
 . 99جمال میمي ، المرجع السابق ،ص -1
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   :المستهلك -2

المشرع الجزائري من خلال القانون رقم و  الاستهلاكیة العلاقة في الضعیف الطرف وهو

 13الملغى المتعلّق بحمایة هذا الأخیر لم یعرّف مصطلح المستهلك بل أحالتنا المادة  89/02

المتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش الذي عرّف المستهلك  39-90منه إلى المرسوم التنفیذي رقم 

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة، معدّین للاستعمال : "في مادته الثانیة بأنّه

  .1"الوسیطي أو النهائي لسدّ حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به

كل شخص طبیعي أ معنوي یقتني " كما یلي 03-09من القانون 03عرفته المادة  كما

، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو بمقابل أو مجانا

  .2"تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المادة  02-04وعرفه القانون 

طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات كل شخص " الأولى كما یلي 

  .3"عرضت و مجردة من كل طابع مهني

 على بالقیاس نلاحظ أنه لا یوجد تعریف له في القواعد العامة ولكن وبناء على ما سبق

نقول بأن مستهلك خدمة : 02-04رقم  القانون من الثالثة المادّة في الوارد المستهلك تعریف

 التأمین، بذلك مكتتب ویسمّى تأمین، عقد یبرم معنوي أو طبیعي شخص كل:" ین هو التأم

 اشترط لصالحه تأمین من یستفید أو له، مؤمنا ویسمّى آخر شخص أو هو یهدّده خطر لتغطیة

للتأمین  مستهلكا یعد كما مهنته لحاجة أو الشخصیة لحاجته ذلك كان سواء مستفیدا، ویسمّى

                                                           
 . 86رفیقة بوالكور، المرجع السابق ،ص -1

 .،المرجع السابق 03-09القانون  -2

 .لى الممارسات التجاریة، المرجع السابق، یحدد القواعد المطبقة ع 02-04القانون رقم  -  3
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  .1"المسؤولیة من التأمین في المضرور

  :موقف الفقه من المستهلك -3

بالرغم من قدم قانون الاستهلاك الفرنسي مقارنة مع قوانین الاستهلاك في البلدان العربیة 

،إلا أن المشرع الفرنسي الذي نستلهم منه القوانین لم یعرف المستهلك بل اكتفى بتوصیل فكرة 

كثیرة للمستهلك منهم من وسع من فكرة  توجد تعاریف أن المستهلك غیر المهني ومع هذا

  .المستهلك ومنهم من حصره في الاستعمال الشخصي و العائلي

  :الموسع التعریف  - أ

یعتبر مستهلكا وفقا لهذا الاتجاه كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك وتطبیقا لذلك یعدّ 

مادامت  مستهلكا من یشتري سیارة لاستعماله الشخصي، أو من یشتریها لاستعماله المهني

ستستهلك في الحالتین عن طریق استعمالها، ولكن یستبعد من هذا التصور غرض الشراء من 

  .أجل إعادة البیع لأنّ المال لا یستهلك في هذا الغرض

ولقد اهتم بتوسیع مفهوم المستهلك جانب من الفقه والقضاء الفرنسیین وتزعم الفقیه 

یرى بأن المفهوم الواسع للمستهلك هو الذي  هذا الاتجاه، حیث" Didier Ferrier"الفرنسي 

ینسجم مع غایات قانون الاستهلاك ،ویعدّ بالتالي مستهلكا في نظر هذا الاتجاه المهني الذي 

 ولو كان لأغراض مهنته، ومن هنا یصبح المهني حسب هذا ،2یتعاقد خارج نطاق تخصصه

  في حین اختصاصها تصرف داخل الاتجاه موصوفا بالازدواجیة إذ انه من جهة یعتبر مهنیا إذ

                                                           
 . 26جویدة عمریو، المرجع السابق، ص  -1

 . 80رفیقة بوالكور، المرجع السابق ،ص -2
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  .1یكون مستهلكا إذا تصرف خارج نطاق تصرفه 

  : التعریف الضیق - ب

یعدّ مستهلكا في منظور هذا الاتجاه كل شخص یتعاقد بهدف إشباع حاجاته الشخصیة أو 

  .2العائلیة وبالتالي لا یكتسب وصف المستهلك من یتعاقد لأغراض مهنته أو مشروعه

المشرع بإعطاء الشخص المعنوي صفة المستهلك فإنه من أن  إلیهما یجب الإشارة 

الصعب جدا معرفة ما إذا كان الشخص المعنوي الذي یقوم بإبرام عقود مع غیره قصد الحصول 

  على منتوجات متصرفا لأغراض مهنیة أم لا؟ كما أن معرفة الهدف من الاقتناء 

المهني وهو شيء صعب الإثبات لعدم هو في غایة الأهمیة وذلك للتفرقة بین المستهلك و 

  .حاجة البائع للسؤال عن الغرض من الشراء

وما یستخلص مما سبق ذكره بخصوص الطرف الضعیف أن ضعفه هذا ناتج عن جهله 

من التعاقد خارج مجال اختصاصه وصعوبة وتعقد سوق السلع والخدمات بعد التطور 

استحالة فهم الوثائق التعاقدیة إما لعف المؤمن  التكنولوجي الهائل الذي یعرفه العالم،إضافة إلى

له أو الصیاغة السیئة للنصوص، وعدم استعمال المؤمن له حقه في المقارنة بین مختلف 

  .3المهنیین، مع اعتقادهم الدائم بمشروعیة وقانونیة كل ما تحتویه تلك العقود النموذجیة

وجب البحث عن حمایة أكبر للطرف وبالتالي فمراكز طرفي العلاقة غیر متوازنة مما یست 

  .الضعیف

                                                           
زباش لمیاء وبوعشة حدة، النظام القانوني لإعلام المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في  -1

، 2016- 2015قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، 1945ماي8، جامعة أعمالقانون 

 . 24ص

 . 83رفیقة بوالكور، المرجع نفسه، ص  -  2

 . 12محمد الهیني، المرجع السابق، ص -  3



في مجال خدمات التأمین  ملاعالالتزام بالإ             :                       الفصل الأول  

 

41 
 

إلتزام قبل  بالإعلام في مجال خدمات التـأمین هو الالتزاممن خلال ما سبق نستنتج أن 

تعاقدي وجب الإشارة إلیه وتعیینه، وأنه موجود بقوة القانون سواء في القانون الخاص أو العام 

 المتعاقد الضعیف لإنتاج عقد سلیم وكاملسواء قبل تعاقدي أو تعاقدي لضرورة تنویر إرادة 

  .ویكون المؤمن له محددا لموقفه من التعاقد والظروف المحیطة به

 



 

  الفصل الثاني

تطبیق الالتزام بالإعلام في مجال 

  خدمات التأمین
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  :تمهید

عقد التأمین آثاراً قانونیة بالنسبة لأطرافه فینشئ التزامات متقابلة من على رتب تی

المقررة قانوناً  الضروري الإیفاء بها وتنفیذها وإلا تحمل الطرف المخل بهذه الالتزامات الجزاءات

الغیر ونعني بذلك المستفید من التأمین، وسنتناول من  إلىعلى هذا الإخلال و تمتد آثار العقد 

بالإعلام في خدمات التأمین  بالالتزامكیفیة تطبیق العقوبات المقررة للإخلال  الدراسة خلال هذه

آلیات الرقابة الإداریة لمستهلك خدمات التأمین، والجزاءات  ،إذ قمنا بتقسیم الفصل إلى مبحثین

  ).المبحث الثاني(مینأفي خدمات الت بالإعلامتزام بالال جراء الإخلال المقررة
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  :المبحث الأول

  آلیات الرقابة الإداریة لمستهلك خدمات التأمین 

باعتبار عقد التأمین من عقود الإذعان التي لا مجال لمناقشة الطرف 

الطرف من في العقد لمحتویاته، كان لا بد من وجود آلیات لحمایة هذا ) المستهلك(الضعیف

صاحب الخبرة و المعرفة الفنیة لذلك نقوم بتبیان آلیات الرقابة ) المؤمن(تجبر الطرف القوي 

الأجهزة الاستشاریة في و ) المطلب الأول(رقابة الإداریة ال هزةجأ على هذا العقد من خلال

  ).المطلب الثاني(

  أجهزة الرقابة الإداریة :المطلب الأول

التأمین والمنصوص علیها بموجب القوانین والنظم  المختصة في مجال من بین أجهزة الدولة

تمثلت في ما سیتم  وأجهزة أخرىنجد وزارة المالیة  والتي تهدف إلى ترقیة وتطویر مجال التأمین

  .ذكره

  :وزارة المالیة -الفرع الأول 

التي تتولى مهمة الإشراف رسمیا على حمایة المستهلك في الجزائر تعود لوزارة التجارة 

تنفیذ نظام مراقبة السلع الغذائیة والخدمات المرتبطة بها من زاویة،ومدى مطابقتها لمعاییر 

رقابة وزارة المالیة فتختص بمجال التأمین من خلال مدیریة  أما،الجودة الصحة والأمان

  :مدیریات فرعیة هي 03التأمینات التي بدوها تتكون من 

  المدیریة العامة للتنظیم -

المدیریة الفرعیة للمراقبة هذا طبق للمرسوم التنفیذي  -الفرعیة للمتابعة والتحلیل المدیریة-
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تقوم على رقابة شركات التأمین 1المركزیة بوزارة المالیة الإدارة الذي یتضمن تنظیم 07-364

  والتي تمثلت رقابتها من خلال  07- 95من الأمر  209بموجب المادة 

  :المدیریة الفرعیة للتنظیم -1

ة تقوم المدیریة الفرعیة للتنظیم بدراسة الشروط الخاصة و العامة لعقود التأمین،وبصف

وبهذه المهمة تتفادى الوزارة  التوزیع على جمیع المؤمن لهم،عامة كل وثیقة موجهة للتسویق و 

رقابة المسبقة قبل إدراج أي شرط تعسفي في وثیقة التامین بمختلف مستنداتها من خلال ال

كما تقوم . وتقوم أیضا بتسییر المنازعات في مجال التأمین 2طرحها للتداول في سوق التأمین

أیضا بدراسة ملفات اعتماد الشركات ووسطاء التأمین،ودراسة العقود العامة التي قد تبرمها 

  .3شركات التأمین مع زبائنها

  :المدیریة الفرعیة للمراقبة -2

مدیریة الفرعیة للمراقبة في السهر على قانونیة عملیات التامین وإعادة تمثلت مهام ال

التامین، القیام بعملیات الرقابة و التحقیق ،في المیدان حول العملیات المحاسبیة والمالیة 

للشركات وتعاونیات ووسطاء التأمین وإعادة التامین،تلخیص تقاریر المهام و المحاضر وإرسالها 

  .نیة، متابعة تسییر مختلف صنادیق التعویضاتإلى الهیئات المع

  :المدیریة الفرعیة للمتابعة والتحلیل -3

القیام بمركزة و توحید وتلخیص العملیات المحاسبیة و المالیة  مهمة هذه المدیریة هو

المالیة، إعادة التقدیرات حول آفاق تطوي نشاطات مین، تحلیل العملیات المحاسبیة و وإعادة التأ

                                                           
عبد الرحمان بن حمیدوش، رقابة الدولة على مؤسسات التأمین، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون  -  1

 . 43، ص2016-2015والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، كلیة الحقوق 

 . 176-175جویدة عمریو ،المرجع السابق ،ص ص، -2

 . 47- 46سارة لحلاح وزینة العیدي، المرجع السابق، ص ص -  3
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التأمین، دراسة وتقدیم التدابیر الضروریة لتنفیذ الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة قطاع 

  .1بمقاییس تسعیر الأخطار

  :لجنة الإشراف على التأمینات -  الفرع الثاني

المعدل لقانون  04-06القانون  26بموجب المادة  تأسست لجنة الإشراف على التأمینات

المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  209تعدل المادة:"نصها التي والمتمم لقانون التأمین

تنشأ لجنة الإشراف على " 209المادة  :وتحرر كما یلي والمذكور أعلاه، 25/01/1995

التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لذا وزارة التأمینات 

التامین من طرف لجنة الإشراف على التأمینات إعادة رقابة الدولة على نشاط التأمین و تمارس 

 .2"المذكورة أعلاه 

  :تشكیل اللجنة -أولا

أعضاء یتم اختیارهم عن طریق الكفاءة في  05وتتكون لجنة الإشراف على التأمینات من 

تتكون لجنة الإشراف :"المتممالمعدل و 07-95مكرر من 209المادة المجال وهم حسب نص 

یما في مجال التأمین لاس ،یختارون لكفاءاتهم ،أعضاء من بینهم الرئیس 05نات من على التأمی

ویتم تعیین رئیس اللجنة بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف ". المالیة والقانون و 

بالمالیة،وتتنافى رئیس لجنة الإشراف على التأمینات مع كل العهد الانتخابیة أو الوظائف 

  .الحكومیة

من الأمر نفسه فإن أعضاء لجنة الإشراف على التأمینات  2مكرر209المادة  وبمقتضى

) 2(قاضیان: یعینون بمرسوم رئاسي أیضا بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة وهم 

في ) 1(خبیر  عن الوزیر المكلف بالمالیة، بالإضافة إلى) 1(تقترحهم المحكمة العلیا، وممثل 

                                                           
 .45عبد الرحمان بن حمیدوش، المرجع السابق ،ص 1

 .المرجع السابق المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم، 07-95الأمر  2
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  .1ه الوزیر المكلف بالمالیةمیدان التأمین یقترح

 02-08من الأمر  58بالمادة  2مكرر209غیر أن المشرع الجزائري عدل نص المادة 

التي حذفت صفة  ،2008یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2008یولیو  24المؤرخ في 

  .2أعضاء لجنة الإشراف ،ولم تحدد طبیعتها

  :صلاحیات اللجنة -ثانیا

المتعلق بالتأمینات 07-95من الامر210حسب نص المادة  اللجنةتتمثل صلاحیات 

السهر على احترام شركات ووسطاء التأمین المعتمدین ،الأحكام التشریعیة  في المعدل والمتمم

والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمین، التأكد من أن هذه الشركات تفي بالالتزامات التي 

لا زالت قادرة على الوفاء، التحقق من المعلومات حول مصدر ن لهم و تعاقدت علیها اتجاه المؤم

 تحدد شروط، مال شركة التامین وإعادة التأمینالأموال المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأس

  .3وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

الموضح لمهام لجنة  2008أفریل 09المؤرخ في  113-08وصدر المرسوم التنفیذي 

قد قام هذا المرسوم بإعادة ذكر المهام المنصوص علیها في الإشراف على التأمینات و 

وعند تفحص مهام اللجنة فإننا یمكن نصنفها  المتمم،المتعلق بالتأمینات المعدل و 07-95الامر

  .4رقابة ومهام باعتبارها سلطة عقابإلى مهام باعتبارها سلطة 

وما تجدر الإشارة إلیه أن هذا القانون لم یحدد مدة العهدة للرئیس والأعضاء كونهم 

                                                           
ینایر  25ینایر المؤرخ في 25المؤرخ في  07-95، یعدل ویتمم الأمر 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في  04-06قانون  -  1

 .2006،سنة 15، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  1995سنة 

، ج ر للجمهوریة الجزائریة، 2008ون المالیة التكمیلي لسنة ،یتضمن قان 2008یولیو سنة 24مؤرخ في 02- 08الأمر  -  2

 . 2008، سنة 42العدد 

 .معدل و متمم ،المرجع السابق  ،المتعلق بالتأمینات 07-95الأمر  -  3

 . 185عمریو جویدة ، المرجع السابق ،ص -4
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هذا ما یؤكد عدم استقلالیة وریة بمرسوم ویتم عزلهم بمرسوم و معینین من طرف رئیس الجمه

السلطات التي تعد  وتحتل لجنة الإشراف على التأمینات مرتبة ضمن هذه نشاط هذه اللجنة،

، وعلى الرغم من تحویل سلطة 1وفقا للأستاذ زوایمیة رشید من قبیل الهیئات العمومیة الوطنیة

الرقابة على نشاط التأمین من الوزیر المكلف بالمالیة إلى لجنة الإشراف على التأمینات،إلا أن 

 -قطاع التامین–قطاع أي أنه في نفس ال الوزیر لا یزال یحوز العدید من صلاحیات الرقابة،

  لجنة الإشراف و  لمالیة،إدارة تقلیدیة تتمثل في الوزیر المكلف با: توجد إدارتا رقابة

  :مفتشو التأمین المحلفون -الفرع الثالث

، بعدما كانوا 042- 06من القانون  212مفتشو التأمین اسم مستحدث بموجب المادة

وقد فصل  المتمم،بالتأمینات المعدل و المتعلق 07 -95یحملون اسم محافظو في الأمر 

نوفمبر القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 29المؤرخ في 298-10المرسوم التنفیذي 

  :للأسلاك الخاصة بإدارة الخزینة والمحاسبة والتأمینات ومن صلاحیات مفتشو التأمین

وثائق أو في عین وتتمثل مهام مفتشي التأمین في التحقیق في أي وقت إستادا إلى ال

  .3أو إعادة التأمین/المكان،في كل العملیات التي تمارسها شركات التأمین و

مفتشو  مفتش، مفتشون رئیسیون، مفتشون مركزیین،:ویشمل سلك المفتشون الرتب التالیة

 . أقسام التأمین ورؤساء مفتشي التأمین

                                                           
ة الماجستیر في القانون، فرع القانون التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادالاختصاص مخلوف باهیة،  1

 . 7، ص2010العام للأعمال، جامعة بجایة ،

دون الإخلال بعملیات الرقابة الأخرى المنصوص علیها في القوانین و التنظیمات ساریة :" 04- 06من القانون  212المادة 2

التامین الأجنبیة ووسطاء التأمین المعتمدین، المفعول یمارس الرقابة على شركات التأمین وإعادة التأمین وعلى فروع شركات 

 . "مفتشو تأمین محلفون وخاضعون لقانون أساسي یحدد عن طریق التنظیم 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین  2010نوفمبر 29المؤرخ في  298-10من المرسوم  212/2المادة  3

 .التأمینات للأسلاك الخاصة بإدارة الخزینة و المحاسبة و 
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مین ومحافظ مراقب رئیسي كما توجد مراتب علیا تتمثل في محافظ مراقب رئیس مهام التأ 

 .1للتأمینات 

  :مركزیة المخاطر :الفرع الرابع

تطبیقا لأحكام :"المتعلق بالتأمینات على  04-06مكرر من القانون 33تنص المادة 

تسمى مركزیة الأخطار على شركات التأمین  تنشأ هیئة لتمركز الإخطار ،أعلاه 33المادة 

إلى مركزیة الأخطار المعلومات الضروریة لأداء  وفروع شركات التأمین الأجنبیة أن تقدم

وقد نصت المادة  ،2"تحدد مهام مركزیة الأخطار وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم. مهامها

على أن تنشأ مركزیة للأخطار لدى وزارة المالیة و تلحق  138-07من المرسوم التنفیذي  03

، ه نستخلص أنها لیست هیئة مستقلةالمالیة،ومنبالهیئة المكلفة بالتأمینات فهي تابعة لوزارة 

فعلى شركات التامین وفروع شركات التأمین الأجنبیة أن تقدم إلى المركزیة للأخطار المعلومات 

  . مكرر من نفس الأمر33الضروریة لأداء مهامها وهذا طبقا للمادة 

ات التأمین حول وبالتالي فالمركزیة للأخطار هي عبارة عن بنك معلومات تزودها بها شرك

  .3العقود التي تبرمها

التي أكتفت 138-07من المرسوم التنفیذي  2حددت صلاحیات المركزیة للأخطار المادة 

ن یكزیة للإخطار و المتمثلة في جمع ومركزة المعلومات المتصلة بعقود تأملمر بتحدید مهام ا

 وهذا كله بالاستناد بیةشركات التأمین وفروع شركات التأمین الأجن ىالأضرار المكتتبة لد

                                                           
 . 46وزینة العیدي، المرجع السابق، ص  سارة لحلاح -1

 ،المرجع السابق  04-06من القانون  33المادة  -  2

 . 198جویدة عمریو، المرجع السابق ،ص -  3
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  .  1للمعلومات التي ترسلها الشركات والفروع للمركزیة للأخطار

  الاستشاریةالرقابة  :المطلب الثاني

تقوم بها جهات  استشاریةعلى نشاط التأمین توجد رقابة  الإداریةالرقابة  إلىإضافة  

 :فيفي مجال التأمینات وهي بنص تنظیمي تمثلت  استشاریةخاصة مهمتها 

   :المجلس الوطني للتأمینات :الفرع الأول

من  274بناء على نص المادة1995جانفي  25تم إنشاء المجلس الوطني للتأمینات في 

المتعلق بالتأمینات المعدل و المتمم لتثبت أن المجلس الوطني للتأمینات یمثل  07-95القانون 

ویرأس هذا  ،المجلس الوطني للتأمیناتري یدعى یحدث جهاز استشا:"في نصها  استشاریةهیئة 

  .2"المجلس الوزیر المكلف بالمالیة 

  :تشكیلة المجلس الوطني للتأمینات -أولا

سالف الذكر  07-95من الأمر  276الوطني للتأمینات حسب المادة  یتشكل المجلس

مستخدمي ممثلي المؤمن لهم، ممثلي  ممثلي الدولة، ،ممثلي المؤمنین والوسطاء، یتكون من

  .والإكتواریونممثلي الخبراء في التأمینات  القطاع،

 339-95إلا أنه یلاحظ انه تم تغییر التشكیلة بعد صدور المرسوم التنفیذي 

الرابعة إذ انه أصبح إلى جانب وزیر المالیة الذي یأخذ رئاسة المجلس  المتمم في مادتهو  المعدل

  : سالف الذكر فهو یتكون من  07-95من القانون  274/1بنص المادة 

رئیس لجنة الإشراف على التأمینات، مدیر التأمینات بوزارة المالیة،ممثل بنك الجزائر -

                                                           
ها ، الجریدة ، المحدد لمهام المركزیة للأخطار وتنظیمها وسیر 2007ماي  19المؤرخ في 138-07المرسوم التنفیذي  -  1

 . 2007ماي 20في  مؤرخ 33الرسمیة عدد

 .المتعلق بالتأمینات ،معدل ومتمم ،مرجع سابق  07-95الأمر  -  2
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ممثلین )04(الاجتماعي، أربعةتصادي و ممثل المجلس الوطني الاق برتبة مدیر عام على الأقل،

لوسطاء التأمین،أحدهما ) 02(لشركات التأمین،تعینهم جمعیاتهم من رتبة مسیر رئیسي، ممثلین 

خبیر في التأمینات یعینه الوزیر المكلف  للوكلاء العامین والآخر للسماسرة یعینهما زملائهما

 مین، ممثلاأمؤمنین ومعیدي التبالتأمینات، ممثل الخبراء المعتمدین تعینهم جمعیة ال

  یعینه زملائه، ممثلین للمؤمن لهم،تعینهما جمعیاتهما أو هیئاتهما الأكثر تمثیلا لاكتواریین،ل

  . 1لموظفي قطاع التأمین احدهما یمثل الإطارات التي تعینها الهیئات المؤهلة) 02(ممثلین

  : تنظیم المجلس الوطني للتأمینات -ثانیا

 07وهذا بموجب المادة ) الاعتمادلجنة (تحدث في المجلس الوطني للتامین لجنة تدعى 

سالف الذكر، التي تبدي رأیها في كل ما یتعلق في منح أي اعتماد أو  339-95من المرسوم

سحبه،وبإمكانها أن تظم في تشكیلتها أعضاء لا ینتمون إلى المجلس الوطني للتأمین، یحدد 

مالیة بقرار تشكیلة لجنة الاعتماد وتنظیمها وعملها ،یرأسها مدیر التامین في الوزیر المكلف بال

الإدارة الضریبیة،بنك  وتتكون لجنة الاعتماد من ممثلي وزارة العدل،. 2الوزارة المكلفة بالمالیة

كما تحدث داخل  ،3جمعیة شركات التامین وإعادة التأمین وجمعیة سماسرة التأمین الجزائر،

 یظهر دورها الرقابي في حمایة مصالح المؤمن لهم  ،)لجنة التعریفة(ة دائمة تدعى المجلس هیئ

  .في دراسة التعریفات المعمول بها

ة وتتشكل هده اللجن بشان التعریفات الإلزامیة التي یفرضها الوزیر المكلف بالمالیة، وإبداء

                                                           
ر عدد . طني للتامین ، جالمتضمن صلاحیات المجلس الو  1995أكثوبر 30المؤرخ في  339- 95المرسوم التنفیذي رقم  -  1

 . 2007ماي  20في  ، مؤرخ33

المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتامین وتكوینه  1995أكثوبر 30المؤرخ في  339-95المرسوم التنفیذي رقم  -  2

المؤرخ في  137-07، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 1995أكثوبر 31في  المؤرخ 65یمه وعمله ،ج رج ج عدد وتنظ

 . 2007ماي  20،مؤرخة في  33، ج ر عدد  2007ماي  19

 . 246،صجودة عمریو، المرجع السابق -  3
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كما یمكن للمجلس  ي، م الإحصائیات والعلوم الاقتصادعلمن أخصائیین في قطاع التأمین و 

المتضمن صلاحیات المجلس  339- 95من المرسوم التنفیذي رقم  10طبقا لنص المادة 

منها لجنة تنمیة وتنظیم  الوطني للتأمین وتكوینه وتنظیمه وعمله،أن ینشىء لجانا تقنیة أخرى،

مینات فیما یخص تنظیم سوق التأ السوق،وتظهر مهمة هذه اللجنة في إبداء الرأي والتوصیات

ترقیة التفكیر في الطرق والوسائل الكفیلة بتحسین تنظیم سوق التأمینات وعمله سواء بالنسبة و 

  .1و وسطاء التأمینألشركات التأمین وإعادة التأمین 

  : صلاحیات المجلس الوطني للتأمینات -ثالثا

نجد أن صلاحیات المجلس الوطني للتأمینات تمثلت  339- 95بالرجوع للمرسوم التنفیذي 

  : في

التداول في جمیع المسائل المتعلقة بجمیع أوجه نشاط التأمین وإعادة التأمین وفي  -

تقدیم اقتراحات للوزیر المكلف  المسائل الخاصة بالمتعاملین الذین یتدخلون في هذا المجال

والتي ترمي إلى وضع الإجراءات الكفیلة بترشید نشاط التأمین وترقیته، اقتراح بالمالیة 

 :الإجراءات المتعلقة ب 

مل شركات التامین وإعادة القواعد التقنیة والمالیة الرامیة إلى تحسین الظروف العامة لع -

الوقایة من التعریفات، تنظیم التأمینات و وظروف الوسطاء،الشروط العامة لعقود  ،التأمین

 .2الإخطار

نصوص  في وضعومن أهدافه المشاركة مع مؤسسات ومعاهد وهیئات دول أخرى ،وذلك 

تحكم الطرق والأسالیب المنتهجة في الوقایة والحمایة من  ةتؤسس قوانین وقواعد تنظیمی

 .المخاطر وتشجیع الاستثمار

                                                           
 . 53المرجع السابق،ص العیدي، وزینة لحلاح سارة -  1

 .، المرجع السابق 339-95المرسوم التنفیذي  -2
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مع الجزائر وجعل سوق  تنمیة أعمال التعاون مع مجالس الدول الأخرى التي لها علاقة -

  .1التأمین أكثر حیویة وفتح قنوات جدیدة لنشاط إعادة التامین

 :لمختص بالتعریفة في مجال التأمینالمكتب ا -الفرع الثاني

-95من الأمـــــــــر 231أنشأ المكتب المختص بالتعریفة في مجال التأمین بموجب المادة

یحدث لدى الوزیر المكلف بالمالیة جهاز متخصص في : "سالف الذكر التي نصت على  07

  مجال التعریفات 

  :تشكیلة المكتب المختص بالتعریفة في مجال التأمین -أولا

بتشكل المكتب من خمس أعضاء بما  259-09من التنفیذي  02بمقتضى نص المادة 

  .فیهم الرئیس 

  : یرأس المكتب ممثل وزیر المالیة ویتكون من 

عن جمعیة شركات التأمین وإعادة ) 02(عن وزارة التجارة، وممثلان ) 01(ممثل -

أعضاء المكتب بقرار وزیر المالیة یعینه وزیر المالیة، ویتم تعیین ) 01(التامین،وخبیر تأمینات 

 .2"ثلاث سنوات قابله للتجدید ةاح السلطة التي ینتمون إلیها لمدبناء على اقتر 

  : كیفیة سیر عمل المكتب المختص بالتعریفة في مجال التأمین -ثانیا

المكتب في دورة عادیة مرتین في السنة بناء على استدعاء من رئیسه الذي یحدد  یجتمع

كما یمكنه أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناء على استدعائه من رئیسه أو  ،الأعمالجدول 

                                                           
فطیمة یحیاوي، دور هیئات الإشراف في الرقابة على النشاط التأمیني، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، فرع بنوك  -  1

 . 113، ص2004الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،وتأمینات، جامعة المسیلة، كلیة العلوم 

 47، یحدد تشكیل الجهاز المتخصص في مجال تعریفة التأمینات وتنظیمه وسیره، ج ر عدد 259-09المرسوم التنفیذي  -  2

 . 2009جویلیة 16،مؤرخ في 
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بطلب من ثلاثة من أعضائه، تتخذ قرارات المكتب بعد المداولة التي لا تصح إلا بحضور 

ثلاثة أعضاء على الأقل وبالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین، وفي حال تساوي عدد 

الأصوات یرجح صوت الرئیس، إذا لم یجتمع المكتب خلال ثمان أیام الموالیة وتصح المداولات 

  . دد الأعضاء الحاضرینحینئذ مهما یكن ع

 تحرر مداولات المكتب في محاضر یوقعها الرئیس والأمین وتدون في سجل خاص،

وترسل محاضر المداولات إلى الوزیر المكلف بالمالیة للموافقة علیها خلال الشهر الموالي 

ه للاجتماع وتصبح مثل نافذة خلال شهر بعد إرسالها للوزیر المكلف بالمالیة ما عدا في حال

  .1الرفض

  :لجنة البنود التعسفیة :الفرع الثالث

والذي یحدد القواعد المطبقة  2004جوان 23المؤرخ في  02-04یعتبر صدور القانون 

على الممارسات التجاریة القانون الأول من نوعه الذي تطرق الى الشرط التعسفي وأعطى له 

 306-06الذي صدر بموجبه المرسوم التنفیذي  02-04مفهوما واضحا فضلا عن القانون 

هیئة  06ي استحدث لجنة البنود التعسفیة وهي حسب المادة الذ2006سبتمبر10المؤرخ في 

وتقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي ویصادق  ،2تنشأ لدى الوزیر المكلف بالتجارة استشاریة

ولا تعتبر اللجنة هیئة إداریة مستقلة لأنها تابعة لوزارة التجارة،والمصالح  علیه وزیر التجارة بقرار

وبالتالي التوصیات التي  استشاریةبل هیئة  التي تسیر أمانة اللجنة، المعنیة بوزارة التجارة

ویمكن أن  تصدرها لیست ملزمة للمهنیین فهي تمارس علیهم نوعا من الضغط المعنوي فحسب

                                                           
شهادة ماستر أكادیمي الطور الثاني، زینب بوسعید، سلطة الدولة في ضبط نشاط التأمین في الجزائر ،مذكرة مكملة لنیل  -1

 . 90،ص2017-2016جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، التخصص القانون العام للأعمال،

، الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006سبتمبر 10المؤرخ في  306-06مرسوم تنفیذي  -2

فیفري  03المؤرخ في  44-08لبنود التي تعتبر تعسفیة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم والمستهلكین وا الاقتصادیین

 . 2008فیفري 10في  المؤرخ 7،ج ر عدد  2008
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تفید القاضي عند نظره في المسائل المتعلقة بالشروط التعسفیة وعدم تطبیقها من طرف القاضي 

  .1لا یعرض قراره للنقض

  : تشكیلة لجنة البنود التعسفیة -أولا

فإن لجنة البنود التعسفیة تتكون من ممثلان عن  306-06من المرسوم  08حسب المادة 

وزیر التجارة مختصان في مجال الممارسات التجاریة ،ممثلان عن وزیر العدل مختصان في 

فة الجزائریة ثلان الغر قانون العقود ،ممثلان عن مجلس المنافسة ،متعاملان اقتصادیان یم

ممثلان عن جمعیات حمایة  العقود،مؤهلان في مجال قانون الأعمال و  الصناعةللتجارة و 

كما یمكن للجنة أن تستعین بكل شخص  ،مؤهلان في مجال قانون الأعمال والعقود لمستهلكینا

   .2آخر یمكن أن یفیدها في أعمالها

  : دور لجنة البنود التعسفیة في حمایة مستهلك التأمین -ثانیا

لجنة البنود التعسفیة لها دور مهم في حمایة المستهلك، ویبرز دورها من خلال 

 "07المعدل والمتمم، فقد نصت المادة  306-06الممنوحة لها من خلال القانون الاختصاصات

  : الآتیةتكلف اللجنة لاسیما بالمهام 

على المستهلكین والبنود  الاقتصادیینتبحث في كل العقود المطبق من طرف الأعوان -

ذات الطابع التعسفي كما تصیغ توصیات تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة والمؤسسات 

اللجنة طابع تعسفي في عقد ما بین المؤمن والمؤمن له والتي   استنتجت، فإذا ما 3 ..."المعنیة

تقوم بإصدار توصیات تتضمن  إذعانعل مستهلك التأمین كونها ذات طابع  غالبیتها مفروضة

یل ، أو إلغاء تلك الشروط التعسفیة لصالح مستهلك التأمین رغم أن قراراتها لا تلزم دحذف، تع

                                                           
 . 251- 250جویدة عمریو، المرجع السابق ،ص ص -  1

 .،المرجع السابق  306-06من المرسوم  8المادة  -  2

3
  .، المرجع نفسه 7المادة _ 
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كما تقوم بإعداد تقاریر عن نشاطاتها التي تقوم بها  استشاریة،بها كونها هیئة  بالأخذأي جهة 

  .المكلف بالتجارة للوزیرخلال السنة تبلغ 

  :)CNPC: (المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  -الفرع الرابع

المتعلق بحمایة  03-09یعتبر المجلس الوطني هیئة حكومیة أنشا بموجب القانون     

الساري الذي حددت تشكیلته واختصاصاته عن طریق 1منه 24المستهلك وقمع الغش في المادة

  . 355-12التنفیذيالمرسوم 

  :تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین -أولا

) 01(سالف الذكر من ممثل واحد 355-12یتكون المجلس حسب المرسوم التنفیذي رقم

التجارة  الفلاحة والتنمیة الریفیة، الجماعات المحلیة،الموارد المائیة،من وزارة الداخلیة و  عن كل

 الصغیرة وترقیة الاستثمار، والمؤسسات الصناعة یات،ح المستشفالصحة، السكان وإصلا

الأسرة، وممثل التضامن الوطني و  لطاقة والمناجم، الصید البحري والموارد الصیدلیة،ا الاتصال،

المعهد الوطني للطب البیطري المركز  ،الجزائري لمراقبة النوعیة والرزمعن كل من المركز 

المعهد  المعهد الوطني لحمایة النباتات، للصحة العمومیة،المعهد الوطني  الوطن لعلم السموم،

 الدیوان الوطني للقیاسة القانونیة، المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، الجزائري للتقییس،

  .الغرفة الوطنیة للفلاحة الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة،

  .ة قانونابالإضافة لممثل عن كل جمعیة حمایة المستهلكین المؤسس

خبراء في مجال حمایة المستهلكین وأمن وجودة المنتوجات یختارهم الوزیر ) 05(وخمسة 

                                                           
ینشأ مجلس وطني لحمایة المستهلكین یقوم بإبداء الرأي واقتراح التدابیر التي تساهم في :" 03-09من القانون 24المادة  -  1

 ."تحدد تشكیلة المجلس واختصاصاته عن طریق التنظیم ، ر وترقیة سیاسات حمایة المستهلك تطوی
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  .1المكلف بحمایة المستهلك

 ینتخب رئیس المجلس من بین ممثلي جمعیات حمایة المستهلكین أعضاء المجلس

ویتولى  ،2وینتخب نائب الرئیس من بین ممثلي الهیئات والمؤسسات العمومیة أعضاء المجلس

  .3نائب الرئیس نیابة الرئاسة في حالة حدوث مانع مؤقت لرئیس المجلس

  :سیر المجلس الوطني لحمایة المستهلكین -ثانیا

كما  یجتمع المجلس مرتین في السنة في دورات عادیة بناءا على استدعاء من رئیسه،

من رئیسه أو كلما دعت الحاجة لذلك إما بطلب  یر عادیةغیمكن له أن یجتمع في دورات 

إذ أن أعضاء المجلس یعینون بموجب قرار من الوزیر  ،4)2/3( بطلب من ثلثي أعضائه

سنوات قابلة للتجدید بناء على اقتراح من السلطة أو ) 5(المكلف بحمایة المستهلك لمدة خمس 

 كما یعد المجلس نظامه الداخلي بعد أخد رأي الوزیر المكلف بحمایة ،5الجمعیة التابعین لها

ویلاحظ أن المجلس ، 6المستهلك ویصادق علیه بالأغلبیة المطلقة لأعضائه في اجتماعه الأول

یعد نشاطه في اجل أقصاه نهایة شهر جانفي من السنة الموالیة ویرسله إلى الوزیر المكلف 

فإنه إذا لم یكتمل النصاب یتم استدعاء أعضاء  17ومثلما أشارت المادة  ،7بحمایة المستهلك

یوما وهذه الحالة تعد ) 15(لاجتماع جدید ویجب أن ینعقد في أجل أقصاه خمسة عشر المجلس

                                                           
 .،المرجع السابق  355-12من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة -  1

 .،المرجع نفسه  355-12من المرسوم التنفیذي 11المادة  -2

 .،المرجع نفسه  355- 12من المرسوم التنفیذي  13المادة  -  3

 . نفسه ،المرجع 355- 12من المرسوم التنفیذي  17المادة  -  4

 .، المرجع نفسه  355-12من المرسوم التنفیذي  4المادة -  5

 .، المرجع نفسه  355-12من المرسوم التنفیذي  7المادة -  6

 .، المرجع نفسه  355-12من المرسوم التنفیذي  8المادة  -7
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  .1استثناء لأنه یصح اجتماع المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین

  :الأجهزة المساعدة لعمل المجلس -ثالثا

  :توجد أجهزة مساعدة لعمل المجلس وهي مكونة من 

  الجمعیة العامة، -

  الرئیس، -

  المكتب، -

هذا ویمكن أن ینشئ المجلس بداخله أیضا لجانا مختصة دائمة أو 2اللجان المختصة -

  .3مؤقتة یحدد اختصاصها وعددها وتشكیلتها وتنظیمها وسیرها بموجب النظام الداخلي للمجلس

  :مهام الجمعیة العامة -1

  :لة من مجموع أعضاء المجلس ما یليتعد مهمة الجمعیة العامة المشك

دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة علیه، دراسة حصیلة نشاط المجلس وكدا تقریره -

والمصادقة علیهما، دراسة كل مسألة یعرضها علیها رئیس المجلس أو  السنوي وتقییمهما

  .4أعضائه، وإبداء رأیها فیها)2/3(المكتب أو ثلثا 

  

 

                                                           
 .، المرجع نفسه  355- 12من المرسوم التنفیذي  18المادة -  1

 .المرجع السابق  ، 355- 12من المرسوم التنفیذي  9المادة  -  2

 .المرجع نفسه  ، 355- 12من المرسوم التنفیذي  14لمادة ا -  3

 .،المرجع نفسه  355- 12من المرسوم التنفیذي  10المادة  -  4
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  : الرئیس -2

الرئیس من بین ممثلي جمعیات حمایة  فإن الرئیس ینتخب 11استنادا لنص المادة 

من المرسوم  12ویكون من بین تشكیلة المكتب طبقا للمادة 1المستهلكین أعضاء المجلس

  .2نفسه

   :دور المجلس في مجال حمایة مستهلك التأمین: رابعا

 03/09 القانون من  24 المادة بوحس ،3 272/92 التنفیذي المرسوم بموجب أنشأ

 مهامه ومن  المستهلكین لحمایة وطني مجلس فینشأ الغش وقمع المستهلك بحمایة المتعلق

 حمایة سیاسات وترقیة تطویر في تساهم التي التدابیر واقتراح الرأي إبداء المادة حسب

   .المستهلك

 المنتجات نوعیة لجنة  متخصصتین  لجنتین في تنظم إستشاریة حكومیة هیئة فهو

 بتحسین المتعلقة المسائل في  رأیه یبدي فهو ، المستهلك إعلام ولجنة وسلامتها، والخدمات

 عنها ینجم وما للمستهلك المقدمة  والخدمات المنتجات تحملها قد التي  المخاطر من الوقایة

 المقررة  المساعدة برامج  یعد بل  قرارات یصدر أن یجوز لا المجلس وبالتالي أضرار، من

 الوزیر علیه هاضیعر  التي المسائل كل في وتوعیتهم المستهلكین إعلام على والعمل  وتنفیذها

   .هیئة أي أو المكلف

                                                           
 .،المرجع نفسه 355-12من المرسوم التنفیذي  11المادة -1

 .،المرجع نفسه 355- 12من المرسوم التنفیذي  12المادة  -  2

ن ، یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكی1992یولیو  06مؤرخ في  92/272المرسوم التنفیذي رقم  -  3

  .1992، سنة 52واختصاصاته ، ج ر عدد 
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 فیها تتسبب التي الإخطار من بالوقایة علاقة لها وتدابیر بآراء المجلس یدلي كما

 المتعلقة والتنظیمات القوانین مشاریع یقترح أن وله ،تحسینهاو  المقدمة والخدمات المنتجات

 .بالمستهلك

..  

  :المبحث الثاني

  التأمیناالجزاءات المقررة جراء الإخلال بالإعلام في خدمات  

متقابلة من الضروري الوفاء بها وتنفیذها وإلا تحمل الطرف  التزاماتعقد التأمین  ینشئ

  وتمتد أثار العقد إلى الغیر ،المقررة قانونا على هذا الإخلال الجزاءات الالتزاماتالمخل بهذه 

مین، وسنتناول في هذه الدراسة كیفیة تطبیق العقوبات المقررة أونعني بذلك المستفید من الت

إذ قمنا بتقسیم الفصل لمطلبین تناول  بالإعلام في خدمات التأمین بالالتزامجراء الإخلال 

  .)مطلب ثانيال( المقررة للصالح العاموالجزاءات  الجزاءات المدنیة المقررة، )الأولالمطلب (

  :التأمینالإخلال بالإعلام في خدمات لالجزاءات المدنیة  -المطلب الأول

في خدمات التامین یؤدي إلى تغلیط المستهلك ویؤثر بذلك على  إن الإخلال بالإعلام

رضاه في الإقبال على التعاقد في المرحلة ما قبل تعاقدیة ویمكن للمستهلك أن یطالب بإبطال 

على نظریة د بالاستنابالإعلام من قبل المهني وهذا لا یكون إلا  بالالتزام العقد كجزاء للإخلال

الغلط أو التدلیس یؤدي لتطبیق جزاء مدني بالاستناد إلى قواعد القانون المدني، ویعتبر تحدید 

بالإعلام قبل التعاقدي لأنه القاعدة الأساسیة لتحدید تطبیق الجزاء  لتزامالإمحل الحمایة في 

المدني، وهذا قیاسا على الجزاءات المنصوص علیها قانونا والتي تفرض في حالة عدم تحقق 

وبناء على ذلك یمكن للمستهلك المطالبة بإبطال العقد، والمطالبة  الرضا والعلم الكافي،

  .بالتعویض
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  :م.ق 622ءات المقررة بموجب المادة الجزا -الفرع الأول

العقد كجزاء للإخلال بالالتزام بالإعلام من قبل المهني  بطلانبیمكن للمستهلك أن یطالب 

  .) المؤمن(على التعسف من طرف المهنيستناد وذلك لا یكون إلا بالا

  ،)إذعان(بصفة منفردة   أبرم العقد كون المهنيلتعیب الإرادة إلى  بطلان عقد التأمینیرجع  

والذي یرتب أثار للماضي یقدمه من معلومات متصلة بالعقد لما  بخرق عمديمن خلال قیامه 

  .والتي هي من المسلمات في القانون المدني والمستقبل،

  : بطلان الشروط التعسفیة في عقد التأمین -أولا

في ظل المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة الحدیثة نجد أن آلة الإنتاج تتركز في أیدي  

عدد محدود من المنتجین الأمر الذي صاحبه انتشار العدید من العقود النموذجیة بصیاغة العقد 

بدوره في قام كل من الفقه والقضاء والتشریع  إذ نجد أن بعیدا عن أي نوع من أنواع الرقابة، 

اومة وجود مثل هده الشروط في العقود بأثرها بالغة الضرر على الطرف الضعیف فیها فظلا مق

 عن أنها في مرحلة إبرام العقد تعكس واقعا مؤداه عدم التوازن الحقیقي بین التزامات طرفیه وهو

  .1من البحث  ا الموضعذإلیها في هالأمر الذي یبرر الإشارة 

یكون باطلا ما یرید في : "التي نصت على ما یلي من ق م  622وعملا بنص المادة 

  : مین من الشروط الآتیة أوثیقة الت

الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانین أو النظم إلا إذا -

  كان الخرق جنایة أو جنحة عمدیة، 

منه الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن  -

  ،لظروف أن التأخر كان العذر مقبولا تبین من اذإ السلطات أو تقدیم المستند إلى

                                                           
 . 191السابق،ص  عمر محمد عبد الباقي،المرجع 1
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كان متعلقا بحال من الأحوال التي تؤدي إلى بشكل ظاهر و كل شرط مطبوع لم یبرز -

  البطلان أو السقوط،

شرط التحكیم إذا ورد في الوثیقة بین شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق -

  عن الشروط العامة، منفصل خاص

  .كل شرط تعسفي أخر یتبین انه لم یكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه -

  ؟ المدنيمن القانون  622أساس البطلان في المادة  فما

إن أساس بطلان الشروط الواردة فیها هو التعسف ونستنتج ذلك من خلال صیاغة البند 

یكون باطلا ما یرد في وثیقة التامین من : " على ما یلي الخامس من هذه المادة الذي ینص

في وقوع الحادث المؤمن  أخر یتبین انه لم یكن لمخالفته اثر كل شرط تعسفي...الشروط الآتیة 

، لكن نفس المادة هو التعسف تدل على أن أساس إبطال الشروط الواردة في" آخر"فعبارة  منه

من ق م  622سقوط أخرى غیر تلك التي ذكرتها المادة  شروط هذا لا یعني انهلا یمكن إبطال

شرط السقوط لان السقوط هو جزاء مخالفه  الخامس من نفس المادة لا تقصد وذلك لان البند.

المؤمن له لالتزامات تقع علیه بعد وقوع الكارثة،بل تقصد الشروط التي تتعلق بالالتزامات التي 

، ولم تكن هذه ذا خالف المؤمن له أحد التزاماتهیث إتقع على المؤمن له قبل وقوع الكارثة بح

المخالفة تسبب في وقوع الكارثة فان الشرط الذي یتعلق بها یعتبر شرطا تعسفیا فهو شرط 

  1.ها یعتبر شرطا صحیحاباطل، أما إذا كانت المخالفة سببا لوقوع الكارثة فالشرط المتعلق ب

  :في التعویضالمستهلك سقوط حق  -انیثا

من ق م شرط بطلان وشرط سقوط حق  622أبطل المشرع الجزائري في نص المادة 

                                                           
عمریو جویدة ،سقوط الحق في الضمان في التأمین من المسؤولیة ، رسالة ماجستیر ، فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق  -1

 . 37،38، ص 2003- 2002،جامعة الجزائر، 
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مین إذا لم یطبع بشكل واضح فعلى المؤمن أن أفي وثیقة الت نیالمؤمن له في التعویض الوارد

ظاهر لشروط سقوط الحق في الشكل الله، و  انتباه المؤمن بشكل ظاهر حتى یلفت یبرزه

بوضع  مغایرة أو كبیرة أو كأن یطبع مثلا بحروف بعدة طرق،یتحقق  ، وشرط البطلانالتعویض

ومنه یظهر  ،لیدبالآلة الكاتبة أو با ن تكون مطبوعة بلون مخالف أو مكتوبأخط تحته أو 

قد الفرق بین سقوط الحق في التعویض وبطلان العقد في كون التعویض لا یؤثر على وجود ع

حق المؤمن له في التعویض عن الحادث الذي الذي یسقط هو التامین، فالعقد یبقى قائما و 

 عنه أما بطلان عقد التامین فیترتب خالف بشأنها الالتزامات التي فرضها المؤمن أو القانون،

 ، كأن یدليسبب مخالفة المؤمن له لالتزاماتهذلك بو  ،العقد بالنسبة للماضي وللمستقبل بطلان

ویسترد  ومن ثم یبطل العقد ،یعتبر سيء النیةو  ،كاذبة متعلقة بالخطر أو تفاقمهبتصریحات 

أما إذا رتب عن بطلان عقد التأمین ضرر للمؤمن له بسبب ة، كلاهما ما دفع من مبالغ مالی

للمادة  اطبق تصریحاته الكاذبة فالمشرع أعطى للمؤمن الحق في الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة

  .1المتعلق بالتأمینات 07-95مر من الأ 21/3

شرط سقوط الحق في التعویض أو شرط البطلان با یتعلق بالعلم الفعلي للمؤمن له مفیو 

علي للمؤمن له بهذین دون أن یكونا بارزین بشكل ظاهر فهناك من الفقهاء من یرى أن العلم الف

طریقة التي تؤكد حمایة المؤمن لأن العلم الفعلي هي ال ،الجزاءین تطبیق هذین الشرطین كاف

 له بشرط السقوط والبطلان غیر كافلمؤمن لن أن العلم الكافي فقهاء آخرو  بینما یرى ؛له

  .2استثنائي ویجب تفسیره بصفة ضیقة لان سقوط الحق في التعویض هو جزاء ،تطبیقهل

سقوط الحق  وفي حالة ما إذا سلمت للمؤمن له نسخه من وثیقة التامین ولم یرد فیها شرط

فلا یعتد  ،واردین في النسخ الموجودة عند المؤمن اكانفي التعویض أو شرط البطلان بینما 

  .حرر العقدكونه ممسؤولیة لالالمؤمن یتحمل و  ،بهذین الشرطین

                                                           
 . 137السابق، ص عمریو جویدة ، المرجع  -1

 . 92،93محمد شكري سرور ، ص ص  -2
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   :المسؤولیة المدنیة إطارالجزاء في  -الفرع الثاني

بها لما  التي یعتد من أهم المراحل تعتبر مرحلة التفاوض أو المرحلة السابقة على التعاقد

ترتبه من التزامات وحقوق في ذمة طرفي العقد، وما ینشأ عنها من إشكالات قانونیة خاصة 

) المؤمن له(عند الإخلال بالالتزامات المفروضة في هذه الفترة، ومنها الالتزام بإعلام المستهلك

لب المقبل على التعاقد، ونوع المسؤولیة المترتبة في ذمة الطرف المسؤول خاصة وأنّ أغ

التشریعات، ومنها التشریع الجزائري لم تنظم هذه المرحلة بنصوص قانونیة خاصة، عكس 

اهتمامها بتنظیم المراحل التالیة على إبرام العقد، رغم أهمیة الالتزامات المترتبة فیها خلال 

العلاقة التعاقدیة وهو  أطرافمناقشة شروطه للوصول إلى أفضل صیغة ممكنة تحقق مصالح 

 . مسؤولیة عقدیة و مسؤولیة تقصیریة ما یرتب

  :المسؤولیة العقدیة -أولا

الالتزام بالإعلام یجد مصدره في العقد اللاحق علیه، لذلك فهو التزام عقدي، یترتب عند 

التي ) IHRING(الإخلال به مسؤولیة عقدیة، وذلك استنادا إلى نظریة الفقیه الألماني إهرنج 

ع في المرحلة السابقة على التعاقد خطأ عقدیا، سواء ترتب تقوم على اعتبار الخطأ الذي یق

علیه عدم انعقاد العقد أو أدى إلى بطلانه، حیث یتمثل الخطأ العقدي في هذه الحالة في وجود 

سبب البطلان في جانب أحد المتعاقدین ممّا یفرض علیه تعویض المتعاقد الآخر، أما فیما 

لرغم من عدم إبرام العقد أو بطلانه، فإنه یستند إلى فكرة یتعلق بالتكییف العقدي لهذا الخطأ با

العقد الضمني الذي بمقتضاه یتعهد كل شخص مقدم على التعاقد للطرف الآخر بصحة 

التصرف، وبأن لا یأتي من جانبه أي فعل أو تصرف یوجب بطلان العقد، وبذلك یكون رضا 

هد فیتم عقد الضمان بإیجاب وقبول المتعاقد الآخر في الوقت نفسه قبولا ضمنیا لهذا التع

  .ضمنیین

ولقد اعتنق هذه النظریة جانب من الفقه الفرنسي الحدیث الذي یؤسس رأیه على أن العقد 
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لا یكون مصدرا لما یترتب عنه من التزامات فقط، إنّما یمتد أیضا لیمثل مصدرا لما یفرض 

م بالإعلام والتي یفضي بها أحد بمناسبته من التزامات، فالمعلومات التي تشكل محل الالتزا

المتعاقدین للآخر تكون بصفته كمتعاقد، أي أنها تقدم في إطار العقد، كما أن آثار الإخلال 

  .بهذا الالتزام تظهر نتائجه أثناء تنفیذه

وحسب أنصار هذا الرأي فإن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي لا یمكن تصوّر وجوده إلاّ 

عقدیة للالتزام ، الذي یعدّ مصدرا له، كما یدلل جانب من الفقه الطبیعة المع احتمال قیام العقد

  .بتقدیم المعلومات

أما محكمة النقض الفرنسیة فقد اتجهت هي الأخرى إلى تقریر المسؤولیة العقدیة 

نتیجة إخلاله بالالتزام بالإعلام، أین قضت في أحد أحكامها بالمسؤولیة العقدیة ) المؤمن(للمهني

ج ، وكذلك بائع الأشیاء الخطرة نتیجة إخلالهما بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بهذه الخطورة، للمنت

حیث حاولت محكمة النقض أن تتوسع في تقریر الطبیعة العقدیة للمسؤولیة الناشئة عن هذا 

 في حد ، مع ملاحظة أن وجود هذا الالتزام1الإخلال، فلم تقصرها على العلاقة القائمة عند إبرام

في  إحدى سبل التسهیل على المستهلك في إثبات خطأ من یتعاقد معه و اثر ذلك الخطأ ذاته

ولهذا یجوز للمؤمن له مطالبة المؤمن بتعویضه عن  الإضرار به بتركه یتعاقد بدون علم كاف

  .2الأضرار التي لحقته من جراء إخلال المؤمن بواجب الإعلام

  : المسؤولیة التقصیریة -ثانیا

لمشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة، وهي المسؤولیة عن العمل أورد ا

كل عمل أیا كان، " من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه  124الشخصي في المادة 

ویتبین من هذا " یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

                                                           
 . 195رفیقة بوالكور، المرجع السابق، ص  -1

 . 109غني ریسان جادر ویوسف عودة غانم، المرجع السابق، ص -  2



تطبیق الالتزام بالإعلام في مجال خدمات التأمین                              :الفصل الثاني  

 

66 
 

عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل یصدر من المسؤول  النص أن المسؤولیة

نفسه وأن المسؤولیة التقصیریة كالمسؤولیة العقدیة أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة 

السببیة بینهما، كما یتضح بأن أساس هذه المسؤولیة هو الخطأ، الواجب الإثبات، وعلى 

وترتب علیه ضرر للغیر فإن مرتكبه یلتزم بتعویض الغیر عن  المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ

، غیر أنه انتفائههذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدیر قیام الخطأ، كما له حق تقدیر 

  .یخضع لرقابة المحكمة العلیا في عملیة تكییفه القانوني

بالإعلام فإن أنصار في ظل الانتقادات التي وجهت إلى القائلین بالطبیعة العقدیة للالتزام 

هذا الاتجاه یرون انه یعدّ التزاما قانونیا سابقا على التعاقد، یجد أساسه ومصدره في نصوص 

القانون أو مبادئه العامة ومنه فالمسؤولیة المترتبة عند الإخلال به هي مسؤولیة تقصیریة 

واقعة مادیة لا  تستوجب التعویض كأثر من الآثار العرضیة الناتجة من العقد الباطل بوصفه

  . 1بوصفه عقدا، وهذا ما استقر علیه الرأي السائد في الفقه الحدیث

ویشمل :" ...من التقنین المدني على أنه 1/ 182یجد التعویض أساسه في المادة 

شرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم  التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسبب

في استطاعة تأخر في الوفاء به ، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكالوفاء بالالتزام أو للت

  . 2"الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

من التقنین المدني  2/ 182وما نصت علیه الفقرة الثانیة من نفس المادة تنص المادة 

ب غشا أو خطا غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتك" على أنه

  ".جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

  

                                                           
 .196رفیقة بوالكور، المرجع السابق ،ص  -1

 .متعلق بالقانون المدني 58-75 رقم  أمر -2



تطبیق الالتزام بالإعلام في مجال خدمات التأمین                              :الفصل الثاني  

 

67 
 

في إطار قوانین  التأمیناالإخلال بالإعلام في خدمات جزاءات  -المطلب الثاني

   حمایة المستهلك

فقد تنوع الجزاء في قانون حمایة المستهلك وقمع  لتحقیق حمایة شاملة للطرف الضعیف

، إلى جزاء )الفرع الأول(إداري یوقعه أعوام مؤهلون عند ضبطهم لأي مخالفة الغش من جزاء 

  یوقع على كل مخالف لنصوص القانون  یتمیز بالشدة سمته الردعیة) الفرع الثاني(جزائي

  :الإداريذات الطابع  اتالجزاء -الفرع الأول

تلحق بالمستهلك من أجل الوقایة من المخاطر التي  كرس المشرع الجزائري هذا الجزاء

  .من جراء الأفعال التي یرتكبها المهنیون طیلة عملیة عرض المنتوج للاستهلاك

لذلك فالهدف من الجزاء الإداري هو الوقایة من المخاطر التي تهدد صحة المستهلك 

فقیام المهني بعرض منتوجات للاستهلاك لا تحمل وسما ، تكون في غالب الأحیان  ومصالحه

الأخیر ویهدف المهني من ورائها إلى إخفاء بعض المكونات فیها والتي لا  خطیرة لصحة هذا

  :وهو أنواع . 1تتماشى مع المقاییس التي یجب أن تتوافر علیها

 : الجزاء الإداري لمخالفة نظام الوسم -أولا

 25فإن الأعوان المذكورین في المادة  2 09/03من القانون رقم  53طبقا لنص المادة 

القانون والمكلّفون بالبحث والتحري عن الجرائم التي تمس بأمن وصحة المستهلك لهم من نفس 

الحق في اتخاذ كافة التدابیر التحفظیة قصد حمایة المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه في 

حال ما إذا كانت المنتوجات المعروضة للاستهلاك لا تتوافر على شروط الوسم التي یتطلبها 

  رفض دخول المنتوج المستورد: التدابیر التي یتخذها الأعوان المذكورون في القانون، وتتمثل

                                                           
    .285السابق، صرفیقة بوالكور، المرجع  -1

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،المرجع السابق 03-09قانون  -2
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إیداع المنتوج، حجز المنتوج، السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات، التوقیف المؤقت لنشاط 

التوقیف المؤقت  نشاط التأمین من الخدمات فلیس له من عقوبة إداریة سوى أنوبما ، المؤسسة

  . لإداريللنشاط أو الغلق ا

 :التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة -1

یمكن للمصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش أن توقف النشاط الذي تمارسه 

ومن بین  09/03بصفة مؤقتة للمؤسسة التي یثبت عدم مراعاتها للقواعد التي یفرضها القانون 

المنتوجات من سلع وخدمات،  هذه القواعد الالتزام بالأشكال التي یحددها القانون في وسم

ویستمر التوقیف عن ممارسة النشاط إلى حین إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا 

  1التدبیر

 :الغلق الإداري -2

نص المشرع على الغلق الإداري للمحل التجاري كجزاء إداري في حالة ارتكاب العون 

ممارسة أسعار غیر شرعیة اللتین تمسان الاقتصادي لجریمة الإشهار غیر المشروع أو جریمة 

، ویكون ذلك من 04/02من القانون  40بحق المستهلك في الإعلام، وذلك في نص المادة 

اختصاص الوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح من المدیر الولائي للتجارة، وذلك لمدة لا 

ئیة المختصة، وفي حالة یوما، ویكون هذا القرار محل طعن أمام الجهات القضا 30تتجاوز 

  .إلغاء قرار الغلق، یمكن للعون الاقتصادي المتضرر المطالبة بالتعویض

  :الجزائيوبات ذات الطابع العق -الفرع الثاني

إن المسؤولیة الجزائیة تتمثل في التزام الشخص بتحمل نتائج فعله الإجرامي وهذا من أجل 

افع قانون العقوبات وغیرها من القوانین عن تحقیق الحمایة الجنائیة والتي یقصد بها أن ید

                                                           
  .287رفیقة بوالكور، المرجع السابق، ص -1
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المستهلك وسلامته من الأفعال غیر المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار بماله وصحته ومعاملته 

  :وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال

  : حمایة المستهلك وقمع الغشإطار قانون في  الجزاء -أولا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03- 09القانون من خلال تم تشدید العقوبات لقد

إلى عدة جرائم متعلقة بحق المستهلك في الإعلام منها ما یتعلق بالامتناع عن إعلام المستهلك 

بالأسعار أو مخالفة النظام القانوني للوسم أو عدم الإعلام بشروط البیع، ومنها  كعدم الإعلام

  . 1ما هو متعلق بخداع وتضلیل المستهلك

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03-09من القانون رقم  68المادة إذ نصت 

من قانون العقوبات، كل من یخدع  429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة : "على

  : أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

  كمیة المنتجات المسلمة، -

  یة مسبقا، تسلیم المنتجات غیر تلك المعن-

  قابلیة استعمال المنتوج،  -

  النتائج المنتظرة من المنتوج، -

  .2"طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج-

ترفع العقوبات المنصوص علیها في المادة :"من نفس القانون على 69هذا ونصت المادة 

،إذا كان الخداع أو محاولة )دج 500000(سنوات حبسا وغرامة قدرها  5أعلاه، إلى  68

                                                           
 . 223، ص1،الجزء الأول، كلیة الحقوق الجزائر 12آمال مهار، الالتزام المتبادل بالإعلام، مجلة بحوث،العدد  -  1

 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق 03-09من القانون  68المادة -  2
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  :الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة

  الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة، -

یط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغییر طرق ترمي إلى التغل-

  طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج،  عن

  إشارات أو ادعاءات تدلیسیة، -

  .1"كتیبات أو منشورات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أیة تعلیمات أخرى-

المتعلق  09-18من الأمر  07المادة  من خلالأیضا ویبرز التشدید في العقوبات 

یونیو سنة 10الموافق  1439رمضان عام  25بحمایة المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في 

 فبرایر 25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09، یعدل ویتمم القانون رقم 2018

من القانون رقم  78والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في تعدیلها لنص المادة  2009سنة 

 )دج 1000000(ملیون دج  إلى) دج 100000(غرامة مالیة من  لتصبح العقوبة 09-03

من القانون  18و 17المادتین  كل من یخالف إلزامیة إعلام المستهلك المنصوص علیها في

 . 2نفسه

  :قانون العقوباتوفق  الجزاء -ثانیا

من قانون العقوبات الجزائري والمتعلقة بجنحة خداع أو محاولة خداع  429تشیر المادة 

المستهلك بأي وسیلة أو طریقة كانت حول كمیة المنتوجات المسلمة، وتسلیم المنتوجات غیر 

تلك المعینة مسبقا، وقابلیة استعمال المنتوج، أو تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج، والنتائج 
                                                           

 .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه 03-09من القانون  69المادة  -1

، 2018یونیو سنة 10الموافق  1439رمضان عام  25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في  09-18أمر  -2

والمتعلق بحمایة المستهلك  2009فبرایر سنة  25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في  03- 09یعدل ویتمم القانون رقم 

 .وقمع الغش
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ن المنتوج، كذا طرق استعمال والاحتیاطات اللازمة في استعمال المنتوج، بحیث المنتظرة م

 وضع المشرع الجزائري عقوبات لمرتكبي هذه الجنح والتي تتمثل من شهرین إلى ثلاثة سنوات

  1 .دج 20.000 إلى 2.000 من مالیة وبغرامة حبسا،

  

بالإعلام في  الالتزاممن خلال ما سبق ذكره خلال الفصل الثاني یمكن القول أنه لتطبیق 

موضوع التأمینات لابد أن یخضع لرقابة، وتطبیق عقوبات، وینتج أثار على الطرف القوي في 

التي لا مجال فیها للطرف الضعیف في مناقشة  عقد التأمین كون العقد من عقود الإذعان

ومنه وجب تقیید ومراقبة شركات التأمین للحد من تجاوزاتها في عقود التأمین محتویات العقد،

وكلها بنصوص تنظیمیة محددة سابقا وجب إعلام مستهلك  الاستشاریةسواء الرقابة الإداریة أو 

  .التأمین بها سلفا

 

                                                           
1
   .معدل ومتمم 06/1966/ 11، مؤرخة 49، ج ر عدد  66یونیو  08مؤرخ في  156- 66القانون رقم .- 
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  : الخاتمة

 التزامبالإعلام في مجال خدمات التأمین أنه  الالتزاممن خلال الدراسة نخلص إلى أن 

كان من المشرع الجزائري من خلال فرض  الاستثناءمتبادل بین طرفي العلاقة التعاقدیة، إلا أن 

أنه وفقا لقانون  إذ، علام مقررا لحمایتهواجب الإعلام على الطرف الضعیف الذي یعتبر الإ

بتحقیق نتیجة ویكون دوما من طرف المهني، فعندما یثبت المنتج أنه بذل  التزامالاستهلاك فهو 

العنایة اللازمة في إیصال البیانات والمعلومات الإجباریة المنصوص علیها في نصوص 

مستهلك بها جاز تشریعیة وتنظیمیة ویجب أن یتم تنفیذه طبقا لما جاء في القانون فإذا لم یُعلم ال

 .من خلاله الحكم بالتعویض حق المستهلك بناء على التقصیر في ذلك القاضي

إذا كان  الأول فالأمر ،أمرین من خلاله فإن كان هذا الالتزام بتحقیق نتیجة فإننا نمیز

التزامه هو تحقیق نتیجة فإنه یسعى جاهدا لتحقیق هذه النتیجة والتي هي ) المؤمن(المحترف

، ولكن الواقع یثبت إهمال العدید من المحترفین لهذا ) المؤمن له(الإضرار بالمستهلكعدم 

  .للغش ونئیلج الالتزام أكثر من ذلك

كان التزام المهني هو بذل عنایة والتي تتمثل في تمكین المستهلك من  فهو إن أما الثاني

شى مع المقاییس اقتناء المنتجات وخدمات دون الإضرار به وذلك بمنحه منتوجات تتما

ففي هذه الحالة یمكن أن نقول بأن طبیعة ، وتتجاوب مع الرغبات المشروعة عند استعمالها

تي وضعت من الالتزام بالإعلام تختلف باختلاف الهدف الذي تسعى إلیه القواعد القانونیة ال

وألا  فحمایة الطرف الضعیف في عقد التأمین لا بد لها من عدم الإضرار بمصالحه، أجل ذلك

الإرادة الحقیقیة غیر  تكون فیها تفویت فرصة التعاقد بل ضرورة تعدیل العقد وفق ما تطلبته

  .المشوبة بعیب وتعدیل العقد وفق متطلبات المستهلك المشروعة من تعاقده

للحد من إرهاق الطرف  والاستشاریةالإداریة  كما یجب أن یخضع نشاط التأمین للرقابة

  .أثناء التعاقد الضعیف
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  . ومجال التأمین في الجزائر ینقصه الكثیر خاصة في مجال الإعلام 

  .فالإعلام یتصل مباشرة بالقدرات العقلیة وسعة الاستیعاب للمستهلك -

أغلب وثائق التأمین المكتوبة تكون باللغة الفرنسیة وبخط صغیر یصعب على غیر  -

  .في حین أن الإعلام هدفه إیصال المعلومة للمستهلك المتعلم فهمها ،

  .لجوء بعض شركات التأمین للتحایل على المستهلك خاصة في تأمین السیارات -

امین أكثر فعالیة في ولهذا نقترح مجموعة من الاقتراحات لجعل الإعلام في خدمات الت

  :الحیاة منها

بدل ) المؤمن(علام على المهنيقانون التأمین وذلك بفرض واجب الإ إعادة النظر في -

 . ، لأن الغرض من الإعلام حمایة الطرف الضعیف ولیس العكس)المؤمن له(المستهلك 

لتي یثبت تعمدها تضلیل المؤمنین ا رفع العقوبات إلى الحد الأعلى أو حل الشركات -

  .لهم 

  ).المؤمن له(دالإعلام من خلال المطویات والتي لها بالغ الأثر في تنویر إرادة المتعاق-
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  :قائمة المصادر والمراجع

  : النصوص القانونیة -أولا

  : النصوص التشریعیة -1

  : القوانین والأوامر -أ

ومتمم  یتضمن القانون المدني، معدل 1975سبتمبر سنة26مؤرخ في  58-75أمر رقم *

   2007.مایو  13المؤرخ في  05- 07بالقانون رقم 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  ، 07/2004/ 23المؤرخ في  02- 04القانون رقم *

  . 2004، سنة 41التجاریة ، جریدة رسمیة عدد 

، 09المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر العدد  02 -89قانون * 

  ،ملغى 1989فیفري  08الصادر بتاریخ

الغش، ج ر المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  2009/ 20/02المؤرخ في  03-09قانون * 

  . 2009، سنة 15عدد

المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة، ج 1991ینایر 16المؤرخ في  05-91قانون رقم * 

 21المؤرخ ف  30-96، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1991ینایر  16المؤرخة في 3رعدد، 

  .1996.دیسمبر  22مؤرخة في  81،ج ر عدد 1996دیسمبر 

 13المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة عدد  1995ینایر  25في المؤرخ  07-95أمر رقم * 

، الجیدة الرسمیة 2006فبرایر 20المؤرخ في  04-06، معدل و متمم بالقانون رقم 1995سنة 

والمتضمن قانون المالي  2006دیسمبر  26المؤرخ في  24-06، ومعدل بالقانون 15عدد 

-08،ومعدل بالأمر 2006دیسمبر  27خة في ، المؤر 85، الجریدة الرسمیة عدد 207لسنة 
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، الجریدة  2008، المتضمنقانون المالیة التكمیلي لسنة 2008جویلیة  24المؤرخ في  08

المتضمن قانون  2010أوث26المؤرخ في  01-10، ومعدل بالقانون رقم  42الرسمیة عدد 

 . 42، الجریدة الرسمیة عدد 2010المالیة التكمیلي لسنة 

، یحدد القواعد العامة المطبقة على 2004یونیو  23مؤرخ في  02- 04 قانون رقم* 

- 10، معدل ومتمم بالقانون 2004یونیو  27، صادر في 41الممارسات التجاریة، ج ر عدد 

  . 46،2010، ج ر عدد 2010غشت سنة  15المؤرخ في  06

رخ في المؤ  07-95، یعدل ویتمم الأمر 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في  04-06قانون * 

، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1995ینایر سنة  25ینایر المؤرخ في 25

  . 2006،سنة 15الجزائریة، العدد 

، 2008،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008یولیو سنة 24مؤرخ في 02-08الأمر * 

  .2008، سنة 42ج ر للجمهوریة الجزائریة، العدد 

الصادرة  53المتعلق بالجمعیات ج ر عدد  04/12/1990المؤرخ في  31-90قانون * 

  . ملغى 05/12/1990بتاریخ 

، الصادر بتاریخ 02المتعلق بالجمعیات الصادر ب ج ر عدد 06-12لقانون * 

15/02/2012 

، المتعلق بتنظیم الجمعیات الصادر بالجریدة 04/12/1990المؤرخ في 31-90قانون رقم * 

  . 04/12/1990صادر بتاریخ ال53الرسمیة رقم

 1439رمضان عام  25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في  09-18أمر *

صفر عام  29المؤرخ في  03-09، یعدل ویتمم القانون رقم 2018یونیو سنة 10الموافق 

  . والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 2009فبرایر سنة  25الموافق  1430



 قائمة المصادر والمراجع 

 

79 
 

  :التنظیمیة النصوص -ب

  : التنفیذیةالمراسیم  - 

 1990سبتمبر 15الموافق ل 1411صفر عام  25، مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم *

  .یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 

المتضمن صلاحیات المجلس  1995أكثوبر 30المؤرخ في  339-95المرسوم التنفیذي رقم *

، 1995أكثوبر 31المؤرخة في  65الوطني للتامین وتكوینه وتنظیمه وعمله ،ج رج ج عدد 

 33، ج ر عدد  2007ماي  19المؤرخ في  137-07المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 

  . 2007ماي  20،مؤرخة في 

یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج  1997یولیو سنة 08مؤرخ في  254-97مرسوم تنفیذي رقم * 

  .المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص واستیرادها

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306-06مرسوم تنفیذي *

، 56التي تعتبر تعسفیة ، ج ر عدد المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود

 . 2006سبتمبر  11الصادرة في 

، المحدد لمهام المركزیة للأخطار 2007ماي  19المؤرخ في 138-07المرسوم التنفیذي *  

  . 2007ماي 20مؤرخة في  33وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة عدد

مجال تعریفة التأمینات ، یحدد تشكیل الجهاز المتخصص في 259-09المرسوم التنفیذي * 

  .  2009جویلیة 16،مؤرخ في  47وتنظیمه وسیره، ج ر عدد 

المتضمن القانون الأساسي  2010نوفمبر 29المؤرخ في  298-10المرسوم التنفیذي * 

  .الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الخزینة و المحاسبة والتأمینات 
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یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة  2012اكثوبر 12مؤرخ في  355-12مرسوم تنفیذي *

  . 11/10/2012مؤرخة في  56المستهلكین واختصاصه، ج ر رقم 

یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة  18/11/2013المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم *

  2013،سنة  58بإعلام المستهلك ، جریدة رسمیة عدد 

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  2017یونیو  11المؤرخ في 192-17المرسوم التنفیذي رقم*

الذي یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد والأهلیة  30/10/1995المؤرخ في  95-340

  .المهنیة وسحب الأهلیة منهم ومكافئتهم ومراقبتهم

  :الكتب_ ثانیا 

الإسلامیة، دار الفكر احمد محمد لطفي احمد، نظریة التأمین، المشكلات العلمیة والحلول  *

  .2007الجامعي، الإسكندریة ،مصر،

  رمضان أبو السعود 

عبد القادر العطیر ،التأمین البري في التشریع ، دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، *

  .2006الطبعة الأولى، الإصدار الرابع، عمان، 

ومشروعیته دراسة مقارنة، منشورات عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، عقد التأمین حقیقته *

  الحلبي، الطبعة الأولى، 

عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، *

  .191، ص2008الطبعة الثانیة، منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة، 

البري، دراسة مقارنة لحمایة محمد الهیني، الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في التأمین *

  مستهلكي التأمین البري، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، المغرب



 قائمة المصادر والمراجع 

 

81 
 

الإیجار، دراسة مقارنة، منشورات  –التأمین –البیع –محمد حسن قاسم، العقود المسماة *

  2007الحلبي القانونیة،

مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، دراسة *

  2007لبنان، 

محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد المیكنة المعلوماتیة، دراسة مقارنة دار الجامعة *

  2002الجدیدة،

حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع، المكتب الفني * 

  . 128ص 1999للإصدارات القانونیة، مصر، 

معراج جدیدي، محاضرات في قانون التامین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة *

  .2007الثانیة،

  : الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثالثا

  :رسائل الدكتوراه -01

: جویدة عمریو، حمایة مستهلكي التأمین، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص*

  .2014-2013لیة الحقوق، ، ك1قانون، جامعة الجزائر

رفیقة بوالكور، حمایة المستهلك من خلال الالتزام بالاعلام، أطروحة مقدمة لنیل شهادة *

القانون الخاص، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي : الدكتوراهفي القانون، تخصص

  .وزو

  :مذكرات الماجستیر-02

تهلاكي، مذكرة ماجستیر، تخصص عقود آسیا یلس، الالتزام بالإعلام في عقد البیع الاس*
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  . مدنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر

عمریو جویدة ،سقوط الحق في الضمان في التأمین من المسؤولیة، رسالة ماجستیر، فرع *

  . 2003- 2002عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر، 

بوالكور، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، رفیقة *

  .2008تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة جیجل، 

باهیة مخلوف، الإختصاصالتحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر *

  2010قانون العام للأعمال، جامعة بجایة ،في القانون، فرع ال

المتعلق بحمایة  03-09:صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدیدرقم*

المستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة 

  2014- 2013ة ، كلیة الحقوق السنة الجامعی1تخصص قانون أعمال، جامعة قسنطینة 

فطیمة یحیاوي، دور هیئات الإشراف في الرقابة على النشاط التأمیني، دراسة حالة الجزائر، *

مذكرة ماجستیر، فرع بنوك وتأمینات، جامعة المسیلة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

  .  113، ص2004التسییر،

  مجلة الكثرونیة

جتهاد القضائي ،حمایة إرادة المستهلك في ضوء قانون خیرة بن سالم و محمد جغام، مجلة الا*

  . ، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر04-02الممارسات التجاریة 

  مذكرات الماستر  -

زینب بوسعید، سلطة الدولة في ضبط نشاط التأمین في الجزائر ،مذكرة مكملة لنیل شهادة *

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماستر أكادیمي الطور الثاني، جامعة قاصدي مرباح، ك
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  . 90،ص2017- 2016التخصص القانون العام للأعمال،

العیدي، الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في عقد التأمین، مذكرة لنیل وزینة سارة لحلاح*

شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الخاص، تخصص، قانون الخاص الشامل، جامعة عبد 

  . لحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، السنة الجامعیةالرحمن میرة، كلیة ا

عبد الرحمان بن حمیدوش، رقابة الدولة على مؤسسات التأمین، مذكرة مكملة لنیل شهادة *

الماستر تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

  .2016- 2015الحقوق، السنة الجامعیة 

لمیاء زباش و حدة بوعشة، النظام القانوني لإعلام المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة *

قالمة، كلیة الحقوق والعلوم  1945ماي8التخرج لنیل شهادة الماستر في قانون أعمال، جامعة 

  . 2016- 2015السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة،

، 03-09ي قانون حمایـة المستهلك وقمـــع الغـــــــش مهدي ستي، حق المستهلك في الإعلام ف*

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اقتصادي، جامعة د مولاي 

  . 2016-2015الطاهر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سعیدة، السنة الجامعیة 

  :المجلات

في عقد التامین بین الحق والالتزام، مجلة الاستاذ الباحثللدراسات  جمال میمي ،الاعلام*

  .،2017القانونیة والسیاسیة، جامعة احمد درایة،أدرار،

دراسة قانونیة (ویوسف عودة غانم، الالتزام بالإعلام في عقد التأمین  غني ریسان جادر*

، مجلة رسالة الحقوق، السنة الخامسة، العدد الثاني، جامعة البصرة ، كلیة القانون )مقارنة

2013  

خیرة بن سالم و محمد جغام، مجلة الاجتهاد القضائي ،حمایة إرادة المستهلك في ضوء * 
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  .02-04ریة قانون الممارسات التجا
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  :ملخص

الالتزام بالإعلام في مجال خدمات التأمین یكون متبادلا بین المهني          

قبل الإقبال على التعاقد مما  إرادة طرفي العلاقة العقدیة والمستهلك یهدف لتنویر

  .التزام قبل تعاقدي الهدف منه حمایة الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة یعني أنه

المشرع الجزائري حقق الاستثناء بجعل الالتزام بالإعلام في قانون إلا أن          

، بل ویعتبر مظهرا من مظاهر حسن )المؤمن له(التأمین یقع على الطرف الضعیف 

 .النیة تترتب عن الإخلال به مسؤولیة وتوقیع عقاب

 

 

Abstract: 

              Commitment to information in the field of insurance 

services shall be reciprocal between the professional and the 

consumer aimsto enlighten will of the parties to the contractual 

relationship before the turnout of the contract, which means that 

it is a contractual obligation to protect the weak party in the 

contractual relationship. 

              but the Algerian legislator achieved the exception by 

making the obligation to inform the insurance law falls on the 

weak side (the insured),and is considered good faith resulting 

from the breach of responsibility and the signing of punishment. 


